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 الإهداء
 

 إلى..  إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها..إلى القلب الذي يفيض بالحنان والشفاه لا تمل الدعاء
 إلى من كانت الجنة تحت قدميها..... بحر تعجز الكلمات أن ترسوا في شواطئه

 والدتي العزيزة

 والدي العزيز...الأمانةإلى المشعَل الذي أنار لي الطريق وعلّمني الفضيلة و 

 إخوتي و أخواتي...وهذا العطاء إلى الورد التي ترعرعت في ظل ذاك الحنان

 تذتي أسا...بِّي  العلم وطالبيهإلى مح

 .طلبة العلم الأوفياء.. إلى زملائي، ورفاق دربي

  ....                              إلى كل قلب طاهر وضمي حي

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
III 

 

 

 

 

 

 

 

الإحسان، على نعمه وعونه فلا يسعني بعد إتمام هذه المذكرة إلّا أن أحمد الله تبارك وتعالى صاحب الآلاء و 
 .وتوفيقه

على هذه المذكرة،  على تكرُّمه بالإشراف الدكتور بودينار بلقاسم؛ الص شكري وتقديري لفضيلةأتوجّه بخثم إنّّ 
 .وحسن تعاملوما تبع ذلك من كريم خلق  من علمه وتوجيهه ونصحه؛ وما أفادنّ به

للها؛ سدّ خه من جهد ووقت في تنقيح هذه المذكرة و تبذلعضاء اللجنة المناقشة؛ على ما كما أتقدم بالشكر لأ
 .ينكلّ أساتذتي الأفاضل على ما قدموه لنا طيلة هذه السن وأشكر

سواء كان ذلك و أصدقاء وامتنانّ لكل من قدم لي يد العون من أساتذة  كما لا يفوتني أن أرفع خالص شكري
السّداد وحسن أو كتاب وإن كان الشكر لا يوفى حق كل هؤلاء إلا أنّني أسأل الله تعالى لهم التّوفيق و  يهبتوج
  .الجزاء
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IV 

 :الملخص
إلى بيان صور التعسف الواردة على الملكية العقارية الخاصة في مختلف القوانين  الدراسة تهدف هذه        

 .والمراسيم التنفيذية في التشريع الجزائري

في استعمال وتمت بداية الدراسة بِبحث تمهيدي عرف فيه التعسف ، تم معالجة الموضوع من خلال فصلين وقد
 .وأساس نظرية التعسف في استعمال الحق معاييو ، حق الملكية الخاصة

لتحديد مفهوم التعسف في استعمال حق  قانون المدنّمن صور التعسف في ال وبذلك فإن الدراسة عنيت ابتدءا
ية الخاصة وصورة مضار الجوار غي المألوفة مرورا لصور التعسف اخرى في القانون المدنّ مع عرض تعسف الملك

وصولا إلى عرض صور ، المالك في الحقوق المتعلقة بالمياه والعقارات المتلاصقة من الناحية التشريعية والتطبيقية
قار الفلاحي لوصف صورة التعسف في قانون التعسف في القوانين الخاصة لتناول التعسف في مجال ملكية الع

إلى المنشآت المصنفة  مروراالتوجيه العقاري وقانون التوجيه الفلاحي وذكر التعسف في مجال ملكية العقار الحضري 
 .    وعلاقتها بِضار الجوار في العقار الصناعي وبيان أحكامه وتطبيقاته القضائية
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Summary:  

Study Summary This study, which is dedicated to the subject of abuse 
of private property rights, aims at showing the images of arbitrariness of 
private real estate in various laws and executive decrees in Algerian 
legislation. The subject was dealt with in two chapters. 

 The study started with a preliminary study in which the abuse of 
private property rights was defined, and the criteria for the use of the 
right and the legislator's position on penal and legal theory. In this way, 
the study began with the abuse of public law to define the concept of 
abuse in the use of private property rights and the image of the unusual 
neighborhood damage, and other forms of arbitrariness in the civil law, 
while presenting the arbitrariness of the owner in water rights and 
legislated and applied real estate, Arbitrariness in the special laws to 
address the abuse in the field of ownership of agricultural property to 
describe the image of arbitrariness in the law of real estate guidance and 
the law of agricultural guidance and the abuse in the area of ownership 
of urban real estate to the establishments classified and its relationship to 
the disadvantages of the neighborhood in the industrial estate and Its 
provisions and judicial applications. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
  

 

 

 

 



 

 

والقانون وضع ، متفرع و أوسع الحقوق العينية الأصلية نطاقاسع أضوع حق الملكية العقارية موضوع و يعد مو 
الاستعمال وحده على استغلال و  تمكنه ءالشيإذ يسمح صاحب الحق سلطة ، معايي وضوابط تنظم هذا الحق

 .التصرف فيه إلى الحد لا يضر الذي لا يسبب ضررا لغيهو 

إذ استعمال ، مر نظام الملكية بعدة تطورات ويعتبر من أقدم الحقوق التي عرفها الانسان مند العصور القديمة
أن صاحب الحق يتمتع بِطلق الحرية في استعمال حقه ، حرية الملكية عرفت اختلاف المذاهب حول استعمال الملكية

قد انتشر هذا الاعتقاد في المذهب و ، الاستعمالمن ضرر من جراء هذا حيث لا يكون مسؤولا عن ما يصيب الغي 
، الفردي الذي كان ينظر إلى الفرد أساس المجتمع ومصلحة الفرد وتعتبر الحق سلطة مطلقة تخول صاحبها الاستعمال

 .أن الحق مطلق و لا يقبل التقييدفهي ترى 

التصرف  ل حريةحيث أصبح صاحب الحق في ظ، نتائج ذا المذهب إلى انتقادات وأدى إلىتعرض هو 
 .الاستعمال والاستغلال التي تسمح بها أدت للظلمو 

حيث يمارس المالك و  الاجتماعيةة نتيجة تغيي الظروف السياسية والاقتصادية و وقد تطورت المجتمعات الاشتراكي
 .الجماعةأن المالك فيها يعتبر موظفا لدى الملكية يعتبر وظيفة اجتماعية و  وأن حق، ملكيته في حدود ضيقة

ماعي يعتبر وأي استعمال يخرج به المالك عن الهدف الاجت، وبذلك أصبح هذا الحق مقيد بالوظيفة الاجتماعية
اتخذت جل التشريعات الحديثة مذهبا يتمثل في ان يهدف إليه المذهب الاجتماعي و هذا ما كو ، استعمال غي مشروع

أن الاستعمال الضار للملكية إذا لم يخرج المالك فيه عن الحدود و ، وتقيد حق الملكية بالوظيفة الاجتماعية، الوسطية
 .  الموضوعية يعد تعسفا

كما أن نظرية الوظيفة ل التي تقيم التوازن بين الفرد وصالح الجماعة و هنا ظهرت نظرية التعسف في استعماو 
 .شروع للملكيةالاجتماعية هي الاساس التي تقوم عليه نظرية التعسف في استعمال الحق في ضمان الم

و بالرجوع إلى الجذور القديمة لنظرية التعسف في استعمال الحق حيث نجد القانون الرومانّ أين كان التعسف 
و اقتصرت على بعض تطبيقات لها نم ذلك أن الفقيه إلبيان ، في استعمال حق الملكية محصورا على نية الإضرار بالغي

(ulpien) رضه و تعمق فيه يكون مسؤولا إذا كان التعمق من شأنه أن يسقط حائط قرر أن حفر من حفر بئرا في أ
، صرامتهتى يخفف من حدة القانون القديم و ح، في تطبيق النظرية (droit pretorier)و قد القانون البريطورى ، جاره

 .     إلا أنها لم تصل إلى نظرية عامة



 

 

إلى أن الشخص يكون متعسفا في استعمال  (domat)دوما  ذهبو ، ة إلى القانون الفرنسي القديموانتقلت النظري   
و كذلك من يتعسف في مباشرة إجراءات التقاضي ، ولم تكن له مصلحة في استعماله، حقه بقصد الإضرار بالغي

 1.تتحقق المسؤولية

الفرد أقامت التوازن بين مصلحة  قظرية التعسف في استعمال الحوبالرجوع إلى الشريعة الاسلامية فإن ن
إلى وجوب  اانتهو الذين ، مصلحة الجماعة وازدهرت على أيدي فقهاء الشرع الاسلامي كالغزالي و ابن القيم الجوزيةو 

أنه يعتبر استعمال غي مشروع إذا قصد و ، استعمالها حسب الغرض الاجتماعي والاقتصادي منهاتقييد الحقوق و 
أو إذا أصاب الغي من جراء ، ى عمله نفع له و تولد عنه ضرر للغيأو إذا لم يترتب عل، صاحبه بعمله الإضرار بالغي
 2.هذا العمل ضرر غي عادي

رغبة البحث في ، تتمثل الأسباب الذاتية، موضوعية وأخرىتعود اختيار أسباب الموضوع إلى أسباب ذاتية  
 ،استغلالهالتي تقوم بحكم التمتع بالملكية و ا والإشكالياتمعايشتنا لهذا المجتمع لتعدد النزعات والقضايا واقعنا كأفراد و 

الرغبة في جمع إعداد دراسة قانونية حول ، وميولي الخاص لدراسة التعسف في استعمال حق الملكية الخاصة اهتمامي
مساهمة في إثراء البحث العلمي المتصل بِوضوعات و ، ل حق الملكية العقارية الخاصةموضوع صور التعسف في استعما

جدية الموضوع لكثرة و ، والحسَّاسة من أحد الموضوعات المهمَّةتتمثل ، أما الأسباب الموضوعية ،لعقاريالقانون ا
مة ولا تنظمه بطريقة محكبِوضع التعسف في استعمال الحق و  ام الشريعة الاسلاميةتمزعات القضائية الجوارية واهاالمن

وعرض ، وأغلب الدُّول تقر في قوانينها نصوص تتعلق بالتعسف في استعمال حق الملكية تشبيها التشريعات الوضعية
 .موقف المشرع الجزائري لهذه النظرية و تطبيقها في استعمال حق الملكية الخاصة

تتتمثل أهمية الدراسة في كون موضوع صور التعسف في استعمال حق الملكية الخاصة حيزا مهما في وقتنا الحالي 
في الجانب النظري أو لما له أهمية كبية سواء ، ح يكتسي أهمية قصوى في القانون المدنّ والقوانين الخاصةوأصب

فيما يخص استعمال الملكية من خلال  التعسف في استعال الحق نظرية الكشف عن الدور الذي تلعبهالتطبيقي، و 
تتطلب المزيد من استثمار تزال أحد التحديات و  حية الخاصةوأن الملكية العقارية الفلا، تحديد سلطات صاحب الحق

وعدم استثمار الأراضي الفلاحية يعد عملا تعسفيا في استعمال هذا الحق ، الأراضي الفلاحية للنمو بالاقتصاد الوطني
ا وأن مضار الجوار غي المألوفة تنوعت تنوعا شديدا في المجتمع وأعطيت له، و هذا نظرا للوظيفة الاجتماعية للملكية
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وهي ، والمشرع الجزائري نص عليها في قوانين خاصة، في التشريعات الوضعية مكانة بارزة واهتماما في القوانين الخاصة
التي تؤدي إلى التأثي على الحياة اليومية للجوار وتجعل من مالك المنشئة لتي تنتشر وسط الاحياء السكنية و المنشآت ا

 .      بالحصول على رخصة البناء

تطبيقا لمعايي الواردة في المادة التعسف في استعمال حق الملكية و  ل أهداف الدراسة في تحديد مفهومتتمث
، صور المنع في استعمال الحقو  ،وعرض صورة التعسف في مضار الجوار غي المألوفة، 1مكرر من القانون المدنّ 121

 .العقاريةالوقوف ما ذهبت إليه القوانين الخاصة في استعمال حق الملكية و 

ليس بحوث عديدة في الموضوع ولقد ألفت بعض الكتب والبحوث الدرسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع 
حيت تناول " فتحي الدريني .د" ل نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، ، التي تناولت الموضوع

الكاتب في كتابه بحثا علميا مقارنا نظرية التعسف وأصالتها في الشريعة الإسلامية والفقه الوضعي وتشريعاته في معظم 
 . د ومصلحة الجماعةدول العالم مبينا الدستور الذي يحكم مباشرة الحقوق  بِا يحقق حرية الفر 

، حيث تطرَّق الكاتب في كتابه لدراسة مقارنة بين "رشيد شميشم. د" ل التعسف في استعمال الملكية العقارية، 
القانون الوضعي والشريعة الإسلامية في تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق في مجال الملكية العقارية، مع تقييم 

 .لح الغي، وعلى الأخص التوفيق بين مصالح الجيان المتنازعةالتوازن بين مصلحة المالك ومصا

وقد استفدت من هذه الد راسة في مذكرتي، وهي تتوافق معها تقريبا إلاَّ في بعض الزيادات في صور اخرى في 
 .القانون المدنّ

الماجستر في ، و أصل هذه الر سالة للحصول على درجة "شرقي سعدية"لالتعسف في استعمال حق الملكية، 
قسم القانون الخاص،  -البويرة  -مُقَدَّمَة من جامعة أكلي محند او لحاج ،  " بغدادي ليندة. أ"القانون تحت إشراف 

 .م2112تخصص عقود ومسؤولية عام 

، "بلحورابي سعاد" ل نظرية التعسف في استعمال الحق و تطبيقاتها في الفقه الاسلامي و القانون الوضعي،  
   ، مقدمة من جامعة مولود معمري "كجار سي يوسف.د"الرسالة  الماجستر في القانون  تحت إشراف  وأصل هذه

 .م2111فرع قانون المسؤولية المهنية، عام  -تيزي وزو –

                                                           
، 44العدد ، جريدة رسمية، 20/00/2002المؤرخ في  02/30المتضمن القانون المدنّ المعدل والمتمم بِوجب قانون رقم  52/22الأمر -1

20/00/2002 . 



 

 

نظرية التعسف في استعمال الحق  حيث تنَاولَت بلحورابي سعاد في رسالتها تبيان نقاط تلاقي وافتراق 
 .  سلامي و القانون الوضعيتطبيقاتها في الفقه الاو 

التعسف في مجال ملكية ، فقد استفدت من الر سالتين في مذكرتي، وهي تتوافق معها إلاَّ في بعض الزيادات
 .العقار الفلاحي والتعسف في مجال ملكية العقار الحضري

المتخصصة حول ضيق الوقت وندرة المراجع : ومن أبرز الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذه الدراسة هي
 .موضوع التعسف في استعمال الحق الملكية الخاصة في التشريع الجزائري بصفة خاصة

، محاولَة للإجابة على "قد جاءت هذه الد راسة الموسومة ب   صور التعسف في استعمال حق في الملكية الخاصة 
 :جُمْلَة من التَّسَاؤُلات، أوُْجِزُها في ما يلي

 سف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري؟فيما تتمثل صور التع -

 :وللإجابة على هذه الإشكالية المحِْوَريَِّة ينْبَغي الإجابة على الأسئلة الفرعية

 هو مفهوم التعسف؟ وما هو تعريف الملكية ونطاقها في القانون؟  ما -

 ؟القانون المدنّلكية العقارية في هي صور التعسف في استعمال حق الم ما -

 هي صور التعسف في القوانين الخاصة ؟ ما -

طبيعة الموضوع تنوُّع المنهج المتَّبع في الد راسة، حيث اعتمدنا فيها بشكل أساسي على المنهج  الوصفي  اقتضت
 .والمنهج التحليلي و التاريخي وذلك لأجل وصف صور التعسف في التشريع الجزائري

 :يثومبحث تمهيدي وفصلين، وخاتمة، بح في قالب مُكوَّن من مقدمة،قد قسمنا هذه الد راسة و 

للد راسة، بدءاً بأسباب الد راسة وأهميتها مع مراعاة الأهداف المبتغاة منها،  قدمة الإطار المنهجيالمتضمَّنت 
مرورا بالد راسات السَّابقة والصعوبات، إلى طرح إشكالية الد راسة وتساؤلاتها،  فالخطة المتبعة فيها،  ووصولا إلى منهج 

 .الد راسة

حق الملكية الخاصة، فقد تضمّن مطلبين، أوّله  ماهية التعسف في استعمال: بحث تمهيدي بعنوانالمجاء ثم 
مفهوم التعسف في استعمال حق الملكية، ويليه المطلب الثانّ تحت مسمى معايي وموقف المشرع من النظرية الجزائية 

 .والقانونية



 

 

د أمّا الفصل الأول فكان تحت مُسمّى صور التعسف في الشريعة العامة، حيث تضمّن مبحثين أوّلُها في تحدي
  .ثم يليه بعد ذلك صور اخرى للتعسف في القانون المدنّ، مفهوم التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة

وقد خصَّصنا الفصل الثانّ والأخي للحديث عن صور التعسف في القوانين الخاصة، وذللك في مبحثين أوّلُها 
حثاً ثانيا تحت مُسمَّى التعسف في مجال ملكية العقار التعسف في مجال ملكية العقار الفلاحي، وأخيا وضعتُ مب

 .الحضري

  .والتوصيات المستخلصة من الد راسة اتمة التي قد تضمّنت أهم النتائجالخومن ثمَّ 

وفي الأخي أرجو أن يكون هذا الجهد المتواضِع مقبولًا عند الله، فإن أصَبت فمن الله وحدَه، وإن أخطأتُ فمن 
 .طَمَعِي في النُّصْح والإرشاد من أساتذتي الأفاضلنفسِي، مع 
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  ماهية التعسف في استعمال حق الملكية الخاصة: مبحث تمهيدي
المطلب )الملكية وذلك من خلال من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى تحديد مفهوم التعسف في استعمال حق 

 .(المطلب الثانّ)وسنعرج على معايي التعسف وموقف المشرع من النظرية القانونية والجزائية ( الاول

 مفهوم التعسف في استعمال حق الملكية: المطلب الأول

باحترام  وهذا الاستعمال يكون مقيدا، التصرف في ملكهاحب الملكية الخاصة حق استعمال واستغلال و لص
بالتالي سوف نتطرق إلى في الحق والخروج عن حدود ملكه، و إلا أصبح صاحبها متعسفا ضوابط وحدود القانون، و 

وفي الفرع الثانّ نتعرض  تعريف حق الملكية ونطاقهاتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، في الفرع الأول سنتحدث حول 
 .تعريف التعسف في استعمال الحق إلى

 تعريف نطاق الملكية الخاصة: ولالفرع الأ
الشيء واستغلاله  استعماليمنح حق الملكية لصاحبه سلطات متكاملة على محل عيني، إذ يتمتع المالك بسلطة 

 1.والتصرف فيه

 تعريف حق الملكية لغة واصطلاحا -أولا

  :تعريف حق الملكية لغة -7

الشيء والقدرة على الإستبداد  احتواءاليد من مال، والملك  تما ملكوالملك :" جاء في لسان العرب لابن منظور
 3"ولله ملك السموات والأرض وإلى الله المصي:" ، ومنه قوله تبارك وتعالى2"به

 4"تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير:" وقوله سبحانه 

 

                                                           
 .34لوجيز في الملكية والحقوق العينية، كلية الحقوق، جامعة بنهاء، صارضا عبد الحليم عبد المجيد،  -1
 .220ص ، 2مجلد، لسان العرب، إبن منظور -2
 .42سورة النور الآية  -3
 الآية الاولى، سورة الملك -4
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 1".ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم: " وقوله تعالى 

أحدهما العلاقة التي أقرها : يطلق لفظ الملك في الفقه الاسلامي ويراد به معنيان: تعريف حق الملكية اصطلاحا -1
من الانتفاع به بكل الطرق السائغة شرعا وفي الحدود  الشرع بين الانسان والمال والتي تجعله مختصا به بحيث يتمكن

2.التي بينها الشارع، والآخر الشيء المملوك
 

 والإسلاميتعريف حق الملكية في الفقه القانوني  -ثانيا

 .وسوف نتناول المقصود بحق الملكية في كل من التشريع والفقه القانونّ

 :تعريف حق الملكية في الفقه القانوني  -7

إن حق ملكية الشيء هو حق الإستئثار باستعماله وباستغلاله أو :" دكتور عبد الرزاق السنهوريعرف ال
3".بالتصرف فيه على وجه دائم، وكل ذلك في حدود القانون

 

الملكية هي ذلك الحق الذي يرد على شيء من الأشياء ويخول لصاحبه " عرف الدكتور رمضان أبو السعود 
 4".والاستغلال والتصرف في هذا الشيء وذلك في حدود القانون الإستئثار بسلطة الاستعمال

 :تعريف حق الملكية في التشريع الاسلامي  -1

فالملكية هي العلاقة التي أقرها الشارع بين الانسان والمال، وجعله مختصا بها بحيث يتمكن من الانتفاع بها بكل 
 5.سلطة للاستعمال والاستغلال والتصرف الطرق الشائعة، وفي الحدود التي بينها الشارع، وللمالك

 

 

                                                           
 .321الآية ، سورة آل عمران -1
 .20، ص2034الأردن   -، عمان 33علي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدنّ الحقوق العينية، دار الثقافة، الطبعة  -2
          2حق  الملكية مع شرح مفصل للأشياء و الأموال، دار إحياء الثراث العربي، الجزء  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في الشرح القانون المدنّ، -3

 .412لبنان ص –بيوت
 .22، ص 2004دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  ،(أحكامها ومصادرها) رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية   -4
 .2030، ومدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية التاسعةإدريس فاضلي، نظام الملكية   -5
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 ف حق الملكية في التشريع تعري – 4

على أن الملكية الخاصة مضمونة، وحق الإرث مضمون والأملاك " 41في المادة المعدل نص الدستور الجزائري 
 1".الوقفية وأملاك الجمعيات الخيية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها

الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل :" القانون المدنّمن  471لمادة نصت ا
 2"..استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة

تعريفا دقيقا لحق الملكية وإنما اكتفى ببيان مدى  يإذا تمعنا في نص المادة أعلاه نجد أن المشرع الجزائري لم يعط
كما بين حدود استعمال هذه السلطات إذ اشترط ضرورة استعماله في السلطات التي يمنحها هذا الحق لصاحبه،  

حدود القوانين والأنظمة، ومنه فلا يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد أعطى تعريفا لحق الملكية، ولا يعتبر هذا تقصيا 
 .من المشرع ذلك أن التعريف من اختصاص الفقه وليس التشريع

من القانون المدنّ لم يجعل حق الملكية حقا مطلقا بل  471بِا قضى في المادة والملاحظ أن المشرع الجزائري 
 .نص على أن هذا الحق مقيد بِا يفرضه القانون من قيود

وبذلك يكون المشرع الجزائري كغيه من المشرعين قد ساير الاتجاهات الحديثة في نظرته لحق الملكية إذ لم يجعله 
لسابق، حيث نص صراحة بأن حق الملكية مقيد بِا يفرضه القانون من قيود وحدود حقا مطلقا مثلما كان عليه في ا

 .يجب على المالك ألا يستعمل هذا الحق إلا في حدود ما يسمح به القانون والأنظمة

من القانون المدنّ الجزائري إغفاله لسلطة استعمال حق الملكية، وهذا تأثرا   471والملاحظ من نص المادة 
من التقنين المدنّ الفرنسي والذي اقتصر هو الآخر عند تعريفه لحق الملكية  "411المادة " الفرنسيكذلك بالنص 

 3.على سلطتين فقط وهما سلطتي التمتع والتصرف

 

                                                           
 .05/02/2030، المؤرخ في 2030، لسنة 34الجريدة الرسمية، العدد ، المتضمن التعديل الدستوري 00/02/2030المؤرخ في  30/02القانون رقم  -1

 . المعدل والمتمم  المتضمن القانون المدنّ 3152سبتمبر  20المؤرخ في  52/22من الأمر رفم  054المادة  -2
 .1/30، صالجزائر، دار هومه ن المدنّ الجزائري، زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانو  -3
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على أن الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع "من قانون التوجيه العقاري 27وقد تدارك المشرع الجزائري في المادة 
 1". المال العقاري أو الحقوق العينية، من أجل إستعمال الأملاك وفق طبيعتها وغرضهاوالتصرف في 

 :ينفرد حق الملكية بعدة خصائص يمكن إيجازها فيما يلي: خصائص وعناصر حق الملكية -ثالثا

 :الملكية حق جامع مانع  -7

،  فللمالك أن الشيءفحق الملكية حق جامع، بِعنى أنه يخول صاحبه جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها من 
من سلطته في ذلك إلا قيد يفرضه  ولا يحدوأن يستغله وأن يتصرف فيه على النحو الذي يريد،  الشيءيستعمل 

 .القانون أو تشترطه الإرادة

على صاحبه، فللمالك أن يستأثر بجميع مزايا ملكه، ويمنع غيه من ومن ثم فهو حق مانع، أي حق مقصور 
مدنّ    471وهذا  ما عبرت عنه المادة  . لم يلحقه من وراء هذه المشاركة  أي ضرر مشاركته في هذه المزايا، حتى لو

 ...." الشيءالملكية حق التمتع والتصرف في "   بقولها 

ملكه مقيد هو أيضا بِا يكون للغي من حق في أن يفيد من بعض هذه  على أن حق المالك في الإستئثار بِزايا
أو يرتب له حق  الشيءفقد يخول المالك شخص من الغي حق الإنتفاع ب ،المزايا  بِوجب الإتفاق أو بِقتضى القانون

بوسة عن من ذلك أن مالك الأرض المح الشيءوهناك حالات يجيز فيها القانون للغي أن يستعمل  ،رتفاق عليها
ستغلال لازم الطريق العام، أو التي لايصلها بهذا الطريق ممر كاف، يكون له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللا

 2".القانون المدنّ من 492المادة " أرضه وإستعمالها على الوجه المألوف

ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر ولكنه غي كافي  التييجوز لمالك الأرض المحصورة " بوقولها 
للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الاضرار التي يمكن أن تحدث من جراء 

 3".ذلك

 

                                                           
 .22/01/3112المؤرخ في  22/20المتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم  32/33/3110في  المؤرخ 10/22القانون رقم  -1
 .1عبد الرحمان ملزي، محاضرات في الحقوق العينية الأصلية، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، ص  -2
  .22-52من الامر رقم  012المادة   -3
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 : الملكية حق دائم -1

المقصود بهذه الخاصية أن الملكية لا ترتبط بِدة زمنية طالما أن موضوعها موجودا ولا تتأثر بِرور الزمن، أو 
قائما ولا تنقضي إلا بهلاكه فالملكية تنتقل من الخلف إلى السلف بعد وفاته  الشيءتعاقب الملاك إذ أن الملكية تبقى 

فتنتقل إلى غيه بكل التصرفات كالبيع والهبة وبذلك تتأبد الملكية بالمياث أو بالوصية أما في أثناء حياة المالك 
 :حيث نجد لدوام حق الملكية ثلاثة معانّ متمثلة في 1،بانتقالها

 :حق الملكية يبقى مادام محله باقيا -أ

، وعليه يمكن أن توصف العلاقة بين الملكية ومحلها بأن الملكية الشيءحيث تعد الملكية سلطة للمالك على 
تبقى مدام المحل باقيا، وتنتهي بهلاكه، أما تغي المالك فلا يؤثر على وجود الحق، لكن بتغي المالك لا يؤدي إلى زوال 

ي محله خلف خاص، وهو حل المشتر  الشيءهذا الركن حل محله خلفه العام، وهو بِثابة الامتداد له، ولو باع المالك 
 .أيضا امتداد له

لربِا يقال أن العلاقة الموصوفة بين الملكية ومحلها تنطبق على سائر الحقوق العينية، ومع ذلك فإن هذه الأخية و 
 .قابلة للتوقيت

ل حيث يستثنى المنقول، إذ يزول حق الملكية على الرغم من بقاء محله، ويحصل ذلك عندما يتخلى المالك عن الما
 2.المنقول المملوك له

 :أن حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال -ب

بغض النظر عن ممارسة المالك لسلطته على هذا المحل أو عدم ممارسته لها، فالمبدأ السائد في القانون لا يزول 
شرع  التيحتى لو تركه المالك فترة طويلة دون أن يستعمله، وعليه فحق الملكية لا يخض للتقادم المسقط، إذ المبررات 

لحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية كحق الانتفاع وحق الارتفاق لأجلها التقادم المسقط غي متوفرة هنا، كما أن ا

                                                           
 .  35ص ، للملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، المرجع السابقعلال قاشي، الوظيفة الاجتماعية  -1
 .22ص ، علي هادي العبيدي، المرجع السابق -2
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وغيها، تخضع للتقادم المسقط لأنها استثناء ولابد أن يزول ليعود الأصل المتمثل في عودة جميع عناصر الملكية إلى 
 1.المالك، وعليه فسقوط هذه الحقوق يستفيد منه طرف أخر في هذه العلاقة وهو المالك

 سقوط هذه الحقوق بعدم استعمالها هو عدم السماح بتجزئة الملكية وتركيز كافة عناصر الملكية في يد والعلة في
 2.المالك

 :عدم جواز توقيت حق الملكية  -ج

إذ أن الملكية لا تتأثر بِرور أو تعاقب الملاك بل تدوم بدوام المحل وتنقضي بهلاكه وهذا الدوام يميزها عن 
أو الحقوق الشخصية، حيث نجد أن الحقوق الشخصية مؤقتة بطبيعتها و تابيدها يتعارض مع  الحقوق العينية الأخرى

 3.النظام العام

ولا يجوز أن يقترن حق الملكية بأجل فاسخ أو واقف، فمثلا لا يجوز الاتفاق على نقل ملكية المبيع من البائع 
الفاسخ كما لا يجوز الاتفاق بينهما على أن ملكية  إلى المشتري لمدة معينة تعود بعدها إلى البائع، وهذا هو الأجل

 .المبيع لا تنتقل إلى المشتري إلا بعد انقضاء أجل معين من تاريخ العقد

 4.حيث يرى غالبية الفقه أن التوقيت يتنافى مع طبيعة حق الملكية وجوهره

 :الملكية حق غير مطلق -ج

الماضي، فقد كانت حقا مطلقا من حيث المضمون كانت خاصية الإطلاق من أهم الخصائص حق الملكية في 
كما أن المالك حر في    ومن حيث الاستعمال، فكان للمالك كل السلطات المتصورة على الشيء كاملة غي منقوصة

 .مباشرة هذه السلطات على النحو الذي يروق له وفقا لتقديره دون قيد

                                                           
 24ص ، المرجع السابق، علي هادي العبيدي -1

.35ص ، المرجع السابق، علال قاشي -  2  
 . 35علال قاشي، مرجع نفسه، ص  -3

.24/22ص ، المرجع السابق، علي هادي العبيدي -  4  
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ظهرت هذه النزعة الفردية بشكل  دالسائد آنذاك، وقهذه النظرة لحق الملكية تعكس سيادة المذهب الفردي 
الملكية هي الحق في :"  منه على أن 411، فنصت المادة 1011واضح في التقنين المدنّ الفرنسي عند وضعه سنة 

 ."الانتفاع بالشيء والتصرف فيه بطريقة مطلقة

سهمت في انتشار النظم ت خاصية الإطلاق تنكمش تدريجيا أمام المذاهب الاجتماعية التي أذوقد أخ
قبل كل شيء، وفي ظل هذه المذاهب كثرت القيود التي تحد من حرية المالك  عةالاشتراكية التي تراعي مصلحة الجما

لمصلحة الجماعة ولمصلحة غيه من الأفراد وأصبح لا ينظر إلى الملكية على أنها ميزة للفرد فحسب بل كذلك باعتبار 
 1.أن لها وظيفة اجتماعية

 2.لقانون المدنّامن  471وقد سلك المشرع الجزائري نفس المسلك وذلك من خلال نص المادة 

 عناصر حق الملكية: رابعا 

 .تتمثل عناصر حق الملكية في ثلاثة سلطات قانونية وهي، سلطة الاستعمال، الاستغلال، التصرف

 :سلطة الاستعمال -7

  3،استعملا شخصيا كما يمكنه أن يسمح لغيه بالتمتع به وهو تمتع المالك بالعقار بشخصه، أي أن يستعمله
كأن يزرع المالك أرضه شخصيا، أو يسكن منزله وهذا ما يسمى بالاستعمال المادي للشيء المملوك، وقد لا يستعمل 

 .المالك الشيء شخصيا، بل يدعو غيه إلى استعماله تبرعا دون مقابل

تفرضها الأنظمة والقوانين واللوائح، وللمالك أن  التيبالقيود  ونجد أن المالك يتقيد في استعماله للشيء،
 4.يستعمل ملكه كما يشاء، وكذلك له أن لا يستعمله، إلا إذا فرض عليه القانون غي ذلك

 

                                                           

. 20ص ، المرجع السابق، التزمات الجوار في القانون المدنّ الجزائري، زرارة عواطف - 1 
 ."الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة:"  -2
2

 .22، ص 2030ليلى طلبة، الملكية العقارية الخاصة، دار هومه، الجزائر،  -
، دار هومه، دراسة مقارنة، الحقوق العينية في القانون المدنّ الجزائري في ضوء أحدث الاجتهادات القضائية المشهورة للمحكمة العليا، العربي بلحاج -4

 .20/23ص  2030
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 :سلطة الاستغلال -1

يزرع كأن  وهو أن يقوم المالك بالأعمال القانونية اللازمة في استعمال الشيء للحصول على ثماره ومنتجاته
أو تسخي المالك لعقار من أجل الحصول على مقابل مادي أو الثمار المدنية كما يسميه بعض ، العقار ويجنى ثماره

 :الفقهاء، والاستغلال نوعان، مباشر وغي مباشر

 .رهافهو استغلال المالك للعقار بنفسه كمن يملك قطعة أرضية فيزرعها بنفسه ويجنى هو ثما: أما الاستغلال المباشر -

فهو استغلال المالك للعقار عن طريق الغي، كم يأجر أرضه للغي الذي يزرعها ويجنى : أما الاستغلال غي المباشر -
 1.ثمارها مقابل أجرة التي يدفعها للمالك

 :سلطة التصرف -4

من طرف المالك الذي تكون له سلطة على الشيء، فالمالك يجمع بين منفعة  الشيءتعنى التسلط على رقبة 
الشيء ورقبته وهذا ما يميز الملكية عن الحقوق الاخرى، وسلطة التصرف في الشيء قد يكون ماديا وبذلك يقوم 

بناء وهذا النوع المالك بإحداث تغييات في الشيء سواء كانت نافعة له كالبناء وتسوير الأرض أو ضارة كأن يهدم ال
 2.يمكن التصرف فيها ماديا التيمن التصرف يميز حق الملكية عن الحقوق الأخرى 

 وللتصرف نوعان

ويعني القيام بأي عمل مادي يؤدي إلى القضاء على مادة الشيء ذاته كليا أو جزئيا، أو تحويله  :تصرف مادي -أ
 .نهإلى شيء أخر، أو تغي صورته، كهدم البناء كله لو جزء م

إما بالقيام بعمل من أعمال التصرف،  ، وهو إتجاه إرادة مالك الشيء إلى احداث أثر قانونّ :تصرف قانوني -ب
كإنشاء حق عيني عليه كبيعه أو رهنه، أو القيام بعمل من أعمال إداراته كالإيجار أو القيام بعمل من أعمال حمايته  

 3.كرفع دعوى مثلا

                                                           

.22ص ، المرجع السابق، ليلى طلبة - 1  
.24ص ، المرجع السابق، علال قاشي - 2  

 .25زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدنّ الجزائري، المرجع السابق، ص  -3
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 :حق الملكية العقارية الخاصة نطاق: خامسا

رائينا أن للمالك ثلاثة سلطات قانونية خولها له القانون، حيث سنحدد نطاق الملكية من أجل قيام المالك 
 :بسلطاته طبقا لملكيته العقارية وهيا على النحو التالي

 :ملكية الشيء لذاته -7

لا يمكن فصلها  التيالجوهرية، أي أجزائه المكونة له و يرد على الشيء ذاته وعلى عناصره العقارية فحق الملكية 
عنه دون أن يهلك او يتلف أو يتغي، فمالك البناء مثلا يملك كل الأجزاء الداخلة في تكونيه من أحجار وحديد و 
خشب، وإن كان الشيء منقولا فإن حدوده واضحة المعالم بحث لا نواجه صعوبة في معرفة حدود حق الملكية على 

ات وخصوصا الأراضي نظرا لحالة التلاصق بين الأراضي، فهيا ليست  هذا الشيء، وتثور الصعوبة في تحديد العقار 
 .كالمنقول لها كيان منفصل عن غيه

ومنها تبرز الحاجة إلى تعين حدود لغرض تحديد محل الملكية العقارية الفاصلة، وذلك من خلال وضع العلامات 
 1.الظاهرة على الخط الفاصل بين العقارات المتلاصقة

 :ع عن الشيملكية مايتفر  -1

لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد "من القانون المدنّ على أنه  474نصت المادة 
 2.".نص او اتفاق يخالف ذلك

ويشمل حق الملكية أيضا في القانون المدنّ الجزائري، ما يتفرع عن الشيء من ثمار ومنتجات أو ملحقات بأن 
 .بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ينتفع مالك الشيء وحده

 

                                                           

.25ص ، المرجع السابق، علي هادي العبيدي - 1  

.52/22من الأمر  050المادة  - 2  
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تبعا لما تقضى به طبيعة ، وهي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء"وتبرز الاهمية القانونية للملحقات 
، في تبعيتها  القانونية للشيء المملوك عند التصرف فيه ،  "الأشياء والعرف الجاري في المنطقة، وقصد المتعاقدين 

 1.التخصيص وحقوق الارتفاقكالعقار ب

 الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية : سادسا

الملكية العقارية الخاصة هي حق فردي له وظيفة اجتماعية، أي أنه حق تهيمن عليه وظيفة اجتماعية حافزة لا 
الجماعة ويظهر هذا تهدر سيادة المالك بل تعززها، توفق بين المبادرة الفردية المستمدة من تلك السيادة وبين مطالب 

 .التنسيق بين المصالح في القيود التي يفرضها المشرع على الملكية وفي نظرية التعسف في استعمال الحق

ينادى بالوظيفة الاجتماعية للملكية، حيث ذهب الفقيه جوسران إلى أن الأخذ بفكرة عديد حيث أصبح ال
 .على كيفية استعمال هذا الحقالوظيفة الاجتماعية لحق الملكية من شأنه تغي جوهريا 

حيث ولتكريس الوظيفة الاجتماعية للملكية يمكن القول بأن الاستعمال الضار للملكية إذا لم يخرج المالك فيه 
عن الحدود الموضوعية لهذا الحق يعد تعسفا في استعمال الحق، فنظرية التعسف تأتي هنا لتقيم التوازن بين عنصري 

يمتاز بهما حق الملكية، وهذا ما يجسد العلاقة التي تربط بين نظرية في التعسف في استعمال  الفردية والجماعية الذين
ولى ومبررا لها فلا يمكن تكريس عتبر هذه الاخية أساس اللنظرية الأالحق ونظرية  الوظيفة الاجتماعية للملكية، حيث ت

الخروج عن الوظيفة هو مجاوزة وليس تعسف، ولا  نظرية التعسف إذا ما اعتبرنا الملكية مجرد وظيفة اجتماعية، لأن
 2.يمكن تكريسها أيضا إذا ما اعتبرنا أن الملكية حق مطلق

ة ادأدت إلى إع التيوتعددت القيود الواردة على حق الملكية العقارية الخاصة تلبية لمتطلبات النزعة الاجتماعية، 
تأثر بهذه النزعة تأثرا تبدو مظاهره في القيود التي فرضت  منها حق الملكية الذي، النظر في مفهوم الحقوق والحريات

 3.على سلطات المالك

 
                                                           

 .12رجع السابق، العربي بلحاج، الحقوق العينية في القانون المدنّ الجزائري، الم - 1
بدون تاريخ ) ، الجزائر، دار الخلدونية، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية، التعسف في استعمال الملكية العقارية رشيد شميشم، -2

 .31/20، ص (الطبع
 .23زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدنّ الجزائري، المرجع السابق، ص  -3
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يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به " من القانون المدنّ بقولها  491ونصت المادة 
 1".التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة 

ق الملكية من أجل المصلحة العامة هو كون المصلحة العامة تعلو على أي مصلحة اخرى وأساس تقيد ح
وكذلك كونها تشمل مصالح عدة أفراد يشكلون جماعة و الارجح تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد مقابل 

 .تعويض هذا الفرد تعويضا عادلا

سواء بأداء أعمال سلبية يمتنع بها عن الإضرار بغيه  وأهم ما يطلب من المالك هو الامتناع عن الإضرار بالجار
 2.أو حتى بأعمال ايجابية لصالح الجار وهي أبلغ صورة تبرز الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية

 تعريف التعسف في استعمال الحق: لثانيالفرع ا
  والشريعةودور موقف فقهاء القانون والاصطلاحي، سنتطرق في هذا الفرع إلى التعريف اللغوي 

 :المقصود بالتعسف في استعمال الحق لغة واصطلاحا -أولا 

 :المقصود بالتعسف لغة (7

التعسف مأخوذ من فعل عَسَفَ، يَ عْسِفُ، عَسْفاَ الذي يعني السي بغي هدى، والأخذ على غي الطريق  
 .وكذلك التعسف والإعتساف

مال وعدل ويقال عَسَفَ عن الطريق : وجادة و عَسَفَ  عنه أي سار فيه على غي هدى ولا : ويقُال عَسَفَ الطريق 
أخذه بالقوة والعنف وظلمه، وعَسَف : فعله بلا روية ولا تدبر وعَسَفَ فلانا : أي عدل وحاد، وعَسَفَ الأمر 

3إذ ركبه بالظلم ولم يصنفه: طان أي ظلم وتعسف، وتَ عَسَّفَ فلان فلانا لالس
.  

 

 

                                                           
 .52/22من الامر  010لمادة ا  -1
 .22ص ، المرجع السابق ،ريوار في القانون المدنّ الجزائالتزمات الج، زرارة عواطف -2
 . 242، ص 2002ابن منظور، لسان العرب، المجلد التاسع، دار صادر للنشر الطبعة الرابعة، لبنان،  -3
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  :ااصطلاح استعمال الجقفي  المقصود بالتعسف (2

سالي  الفقيه عرفختلاف نظرتهم إلى طبيعته، حيث اختلف فقهاء القانون في تعريفهم للتعسف بناء على ا
1."انتفاء الحق وليس إساءة استعماله" عرف بأنه 

   

الغاية أن التعسف في استعمال الحق هو انحراف عن غاية الحق لهذا وجب تحديد " ويرى الدكتور رشيد شميشم 
التي شرع من أجلها الحق في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية، وغاية الحق تترتبط بِفهوم آخر هو طبيعة الحق، 
فإذا اعتبرنا الحق مطلق فإننا نعدم الغاية التي من أجلها شرع، بل سنعتبر الحق في حد ذاته غاية وإذا قلنا أن الحق 

 2 ".ن غايتهث عدمقيد ونسبِّي أفسح لنا المجال للتح

يتمثل في الانخراف بالحق عن غايته ، الذي يرى بأن التعسف هو خطأ من نوع خاص" جوسران " وعرف
وهو ما يخرج عن التعسف ، فاستعمال الحق لا يكون مشروعا إلا إذا كان متفقا مع غاية الحق و روحه، الاجتماعية

إلا أن هذا . ضمي فردي كما في الخطأ التقليدي و يثي مشكلة ضمي جماعي لا مشكلة، من مدلول الخطأ العادي
الرأي انتقد على أساس أنه يفتح المجال لتحكم القضاة عن الغرض الاجتماعي يخرجه من نطاق وظيفته و هي تطبيق 

 3.وذلك لأن غائية الحق ترتبط بهذه المفاهيم، القانون إلى البحث في النواحي السياسية و الاجتماعية

يرى هذا الجانب من الفقه بأن التعسف خطأ بدون الخروج عن الحدود الموضوعية : صور الخطأالتعسف صورة من  
 :للحق و يرون بأن للخطأ صورتين

تتمثل في الإخلال بحق الغي و ذلك بالخروج عن حدود الرخصة التي أباحها له القانون أو الخروج : الأولى تقليدية 
للخطأ و بِوجب هذه الصورة من الخطأ لا يسأل صاحب الحق إذا لم  عن حدود الحق و هذا هو المفهوم التقليدي

 .يخرج عن حدود حقه إذ هذه الصورة لا تستوعب التعسف

 . و تتمثل في الإخلال بحق الغي أثناء استعمال صاحب الحق لحقه ملتزما حدود هذا الحق: الصورة الثانية حديثة  

                                                           
 .232، ص 3155ه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، لبنان، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفق ،فتحي الدريني -1
 .30ص ية،رشيد شميشم، التعسف في استعمال الملكية العقارية، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلام -2
 .20ص ، مرجع نفسه، رشيد شميشم -3
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وفي الصورة الثانية وجه التقصي يتمثل في صاحب أثناء ، في كلا الصورتين هو التقصي من عناية الرجل اليقظ فالمعيار
1.و لهذا اعتبر استعمال الحق خطأ تقصيي، استعمال حقه لم يبذل عناية الرجل اليقظ في منع الإضرار بالغي

 

نحراف في مباشرة السلطة من السلطات التعسف في استعمال الحق هو ا" وعرف الأستاذ بلحاج العربي 
الداخلية في حدود الحق، أيا كان صاحب الحق يعمل داخل نطاقه، ولكن يتعسف في استعمال هذا الحق فالشخص 
الذي يقيم بناء على أرضه، فيجاوز هذه ويبني على جزء من أرض جاره، إنما يخرج عن حدود حقه، بينما الشخص 

لا يخرج عن حدود حقه، ولكنه  به لنور والهواء عن جاره، اضرارارضه يقصد حجب االذي يقيم حائطا مرتفعا على أ
 2".يتعسف في استعمال هذا الحق

   نشريعات من أساس نظرية التعسف في استعمال الحقموقف المعايير و : المطلب الثاني

على مفهوم موحد للتعسف في استعمال الحق  ايتفقو ولم ، اجتهد الفقه القانونّ و الإسلامي لتحديد المعايي
     ويرجع هذا الاختلاف في المدارس الفقهية وبتالي سوف نعرض في الفرع الأول معايي التعسف في الفقه القانونّ 

 .  أما الفرع الثانّ موقف المشرع من النظرية الجزائية و القانونية، الإسلاميو 

 في الفقه القانوني و الاسلاميفي استعمال الحق معايير التعسف : الفرع الأول
أي لم يتفقوا على معيار أو مقياس عام يتميز بيه ، هؤلاء الفقهاء يبدو لم يجمعوا على مفهوم واحد للتعسف 

3.و الواقع لنظراتهم في شأن هذا التحديد، ويتحقق به، التعسف عن غيه
 

 معايير التعسف في الفقه القانوني : أولا

كل معيار و تصرفاته التي ينظر   ودو حد، للحق أراءهمفقهاء المذاهب الغربية و الاشتراكية في وجهتهم و  جدالثار 
 . إليها

 

                                                           
     2034-2032اطروحة الدكتورة، ، ، بن عكنون3الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، جامغة الجزائر ، علال قاشي -1
 . 25ص   
 . 333العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدنّ الجزائري، المرجع السابق، ص  -2

.235ص ، المرجع السابق، فتحي الذريني - 3  
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 "الذاتية " المعايير الشخصية  -7

و ذلك ناتج  1.ولذا فهو يمثل التعسف في صورته البدائية الضيقة، المعيار من أقدم معايي التعسف يعتبر هذا
عن كثرة استعمال الأفراد لحقوقهم من القدم بهدف الإضرار بالغي  ويكون الشخص متعسفا في حقه إذا لم يقصد به 

فمعيار التعسف هنا قوامه وجود قرينة الإضرار لدى ، الأضرارفالحقوق تتقرر لتحقيق المصالح لا ، سوى الإضرار بالغي
هو العامل الأساسي الذي دفع صاحب الحق غالى استخدام السلطات صاحب الحق حيث يكون قصد الإضرار  و 

مثال ذلك ، التي يتضمنها فيعتبر صاحب الحق متعسفا ولو نتج إذ استعمل منفعة غي مقصودة ولكن بصفة  ثانوية
ل و لو  ب، المالك الذي يبني جدرا مرتفعا أو يزرع أشجارا كثيفة متعسفا في استعمال حقه حتى لو زادت منفعة الأرض

و مادام أن الأصل في ، كان صاحب الأرض قد توقع هذه المنفعة مادام أن غرضه الأساسي كان الإضرار بالجار
الإنسان حسن النية و أن يستعمل حقه بطريقة شرعية فيحجب إثبات أن صاحب الحق قد استعمله بقصد الإضرار 

 2.بالغي وعلى من يدعى العكس إثبات ذلك بكل الطرق

 " المادية " يير الموضوعية المعا -1

يفسح المجال ، ها فضلا عن ذلكتيثبالنية أو تأنه من العسي البحث عن القصد و  ،يرى أصحاب هذا المعيار
 .بالمعيار الذاتي الأخذومنه تقل أهمية ، أمام القضاء للتحكم كما لا يتوقع صاحب الحق أن يقر بقصد الإضرار

        الظروفال غي الطبيعي أو العادي للحق و سف تتحقق في الاستعمحيث اتجه الأستاذ سالي أن علة التع
لاستعمال يتنافى الغرض والمقصود أن ا، البيئة بِا فيها العرف التي تحدد ما إذا كان الاستعمال عاديا أم غي عاديو 

 . الاقتصاديالاجتماعي و 

و استعمال الحق على وجه ينافي الغرض ويتفق الأستاذ جوسران مع الأستاذ سالي إذ يعتبر جوسران التعسف ه
 .الاقتصادي و الاجتماعي الذي شرع من أجله

                                                           

.232ص ، مرجع نفسه، فتحي الذريني - 1  
جامعة مولود معمري      ، مذكرة لنيل شهادة ماجستي، نظرية التعسف في استعمال الحق و تطبيقاتها في الفقه الإسلامي و القانونّ الوضعي، سعاد بلحورابي -2

 .02ص ، 2034تيزي وزو 
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 1.وليس غاية في ذاته، يفهم من هذا إذ يعتبر الحق شرع وسيلة إلى ذلك الغرض

 معايير التعسف في الفقه الإسلامي : ثانيا

 المعيار الشخصي أو الذاتي  -7

التي تقف من وراء استعماله و ، اعث الكامنة في ذات صاحب الحقالبو ذا المعيار عن العوامل النفسية و يبحث ه
وعليه اعتبر ، وأطلق على هذا المعيار صفة المعيار الشخصي لأنه بشخص أو بذات صاحب الحق لا بالفعل، لحقه

 2:الفقهاء التعسف قائما وفق هذا المعيار في حالتين

 معيار تمخض قصد الإضرار -أ

يقصد به  3،فيمنع الفعل الذي اتخذ وسيلة للتعبي عنه أو لتحقيقه، في الشريعة القصد بإضرار الغي ممنوعو  
أن يكون هذا الإضرار غاية راجحة ، حتى لا تتوافر نية أخرى سوى الإضرار، توجه الإرادة نحو غاية الإضرار بالآخرين

وقد  4،ع الفعل المؤدي إلى ذلك بالتبعيةو تمن، و الشريعة الإسلامية تمنع القصد إلى الإضرار، قياسا بنية النفع التافهة
و أن تصدقوا خي لكم إن كنتم ، و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة:" ثبت هذا بالكتاب و السنة و لقوله تعالى 

 5".تعلمون 

 ". لا ضرار ولا ضرار :" و قوله صلى الله عليه وسلم 

ودل نفي جواز ، أي وجه كان إلا ما خص بدليلب، دل الحديث على تحريم الضرر بجميع أنواعه: وجه الدلالة
والفعل الضار يتعلق بكل تجاوز من شخص على ، لأن النهي لطلب الكف عن الفعل، الضرر على النهي الشديد عنه

أو كرامته غي أنه من لصعوبة الكشف عن نية الإضرار ، أو ماله، سواء كان ذلك التجاوز المضر يلحقه في نفسه، أخر
هي متعددة و هو ما يعرف بالقرائن و ، من الأمور الظاهرة للكشف عهناالأمور السريةلابد بالإستعانة  باعتبارها من

مع ذلك يترتب عليه ضرر و ذلك بأن لا يكون الشخص منفعة من استعمال حقه و ، منها انتفاء المصلحة المشروعة
                                                           

.222ص، قالمرجع الساب، فتحي الذريني - 1  
.352ص، المرجع لسابق، رشيد شميشم - 2  
.242ص، المرجع السابق، فتحي الذريني - 3 
.22ص، 2032، جامعة أكلي محمد أولحاج، مذكرة لنيل شهادة ماجستي، التعسف في استعمال حق الملكية، سعدية شرقي - 4  
.220، الأية،سورة البقرة  - 5  
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يريد صاحب الحق الوصول إليها بالقياس إلى كذلك يمكن تبين قصد الإضرار من خلال تفاهة المصلحة التي و ، بالغي
   1.ما يترتب عن فعله من أضرار فاحشة

 معيار المصلحة الغير المشروعة  -ب

وهذا  ،أنه مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل، عرفنا التعسف في تعريف وقلنا
لأن قصد ذي الحق في العمل هنا ،  من أجلها شرعالمعني يتحقق في استعمال الحق في غي الغرض أو المصلحة التي

 .و بالضرورة كل ما أدى يكون باطلا، و مخالفة  قصد الشارع باطلة، مضاد لقصد الشارع في التشريع

فيكون عمله باطلا لأنه ابتغى الوصول ، تحقيق غرض غي مشروع يكون نتيجة حيلة يستعملها صاحب الحقو 
كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غي ما شرعت : " في هذا يقول الإمام الشاطبِّي و، إلى غي ما شرعت له الأحكام

فعمله ، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له، و كل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فقد خالف الشريعة، له
  2 .باطل

لأن كلاهما يعتبره الفقه  ويكشف الغرض غي لمشروع عن طريق القرائن مثله مثل معيار تمخض قصد الإضرار
ومع ذلك فقد يبدو أن معيار الباعث غي مشروع معيار موضوعي إذ ينظر فيه إلى المصلحة ، الإسلامي معيار ذاتي

فإذا كان غي مشروع ، و هذا صحيح إلا أن هذا المعيار ينظر أساسا إلى الباعث، غي المشروعة بغض النظر عن النية
 3.اعتبر صاحب الحق متعسفا

 المعيار الموضوعي  -1

في هذا المعيار نجد صاحب الحق : معيار انعدام التناسب بين مصلحة الحق و الضرر اللحق بغيره من الأفراد -أ
إذ قصد صاحب الحق تحقيق مصلحة مشروعة له  4،بل قد يدعي أن له مصلحة مشروعة، لا يتمخض قصد الإضرار

يجنيها صاحب الحق  اعتبر متعسفا في استعمال حقه عملا  التيلحة ولكن هذا الاستعمال ضرر بالغي أعظم من المص
المصلحة التي  و من باب أولى يعتبر التعسف قائما إذا كانت، "درء المفاسد أولى من جلب المنافع : "بالقاعدة الفقهية

                                                           

.22ص ، المرجع السابق، سعدية شرقي - 1  
.222ص ، المرجع السابق، فتحي الذريني - 2  
. 322/322ص ، المرجع السابق، رشيد شميشم - 3  

.200ص ، المرجع السابق، فتحي الذريني  -   4  
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و في هذه ، و قد تكون ضالة المصلحة قرينة على قصد الإضرار، ضئيلة مقارنة بِا يلحق الغي من ضرريجنيها تافهة و 
 . الحالة يحكم الفعل المعيار الشخصي لا الموضوعي

و أن الله تعالى عندما أعطى هذه الحقوق ، ومن المقرر شرعا أن الحقوق في الاسلام تصدر عن الشارع مقيدة
لكن يجب ألا تكون المحافظة على دفع الضرر عن الغي مؤدية إلى الإضرار بصاحب الحق  و، قيدها بعدم الإضرار
و مقداره المصلحة ، فإن هذا المعيار مبني أساسا على الموازنة بين مقدار الضرر الذي ينزل بالغي، الذي ثبت له ابتداء

 . قهيجنيها صاحب الحق أو الضرر النازل به من جراء منعه من استعمال ح التي

حيث أمر الرسول صلى الله عليه ، قضية سمية بن جندب، من تطبيقات ذلك ما جاءت في مجال الملكيةو 
  1.وسلم بقلع النخلة حينما رأى أن الضرر اللاحق بصاحب البستان أكبر من الضرر اللاحق بصاحب النخلة

إذا كان  2،تعارضة في العلاقات الجواربةقرر الفقه الإسلامي لتنسيق المصالح الفردية الم :معيار الضرر الفاحش -ب
فليس للجار أن يرجع على جاره في الضرر الفاحش التي لا يمكن ، قد أضر بجاره، المالك وهو يستعمل حق ملكيته

   3.تجنبها   و إنما له أن يطالب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف

  1991لدولة لبنان الصادرة في  مجلة الأحكام العدليةمن  1199وفي تعريف الضرر الفاحش تنص المادة 
يضر بالبناء  كالسكن أو، يعني المنفعة الأصلية المقصودة من البناء، الضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية"

نستخلص أن نظرية التعسف ترتبط أساسا بالنتائج المترتبة على استعمال  4،يكون سبب انهدامهأي يجلب له وهنا و 
لان من المفروض المالك يتصرف ضمن حدود هذه ، أي بالسلطات الممنوحة لصاحب الحق، الحق لا بِضمونه

  5.أن نظرية التعسف تتعلق بغاية الحق، أو بعبارة أخرى، السلطات لم يجاوزاها

                                                           

.322ص، المرجع السابق، رشيد شميشم - 1  
.201ص، المرجع السابق، فتحي الذريني - 2  
.24ص ، السنة التاسعة، العدد الثانّ و العشرون، مجلة العدل، ق و تطبيقاتهالتعسف في استعمال الح، إبراهيم عبد الرحمان إبراهيم - 3  
. 325ص ، المرجع السابق، رشيد شميشم - 4  
.250/ 201ص ، المرجع السابق، فتحي الذريني - 5  
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  ات من أساس نظرية التعسف في استعمال الحقالتشريعموقف : الفرع الثاني
اختلفت التشريعات في معايي التعسف و توضيح هذا الاختلاف هو جد ضروري لأنه يحدد مجال تطبيق نظرية 

الشخصي أخرى بالمعيارين وتبنت تشريعات ، عض التشريعات بالمعيار الشخصيفيما أخذت ب، التعسف
 1.الموضوعيو 

 موقف المشرع الفرنسي في نظرية التعسف في استعمال الحق  : أولا

 :من القانون المدنّ 71نص القانون الفرنسي في المادة 

"  doit également réparation celui qui a cause un dommage a autrui en excédant 

dans l’exercice de son droit, les limites fixées par bonne foi ou par le but en vue du 

quel ce droit lui a été conféré"  2
 

حدود حسن النية ، يلزم أيضا بالتعويض من يضر الغي بتجاوزه في أثناء استعمال حقه:" وترجمتها باللغة العربية
المشرع الفرنسي أخذ بالمعيارين الذاتي و الموضوعي  حيث يعتبر ، "أو الغرض الذي من أجله منح هذا للحق 

أو استعمله لغرض اجتماعي أو ، لمعيار الذاتيهذا هو ا، الشخص متعسفا إذا استعمل حقه قصد الإضرار بالغي
 و هذا معيار مادي ، اقتصادي يخالف غرض الحق الذي من أجله شرع الحق

  في استعمال الحق موقف المشرع المصري من نظرية التعسف: ثانيا

المشروع نص المشرع المصري في المادة الرابعة على مبدأ عدم المسؤولية عن الضرر الذي يترتب عن الاستعمال 
للحق   و في المادة الخامسة حدد المعايي التي على أساسها يكون استعمال الحق غي مشروع و بِعني أخر التعسف في 

 .استعمال الحق

                                                           

. 320ص ، المرجع السابق، رشيد شميشم - 1  
2- Mazeaud: leçons de droit civil، obligation  théorise générale، 2 eme ،éditions Montchrestie 

paris 3152 ،  p 451. 
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من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون : " على ما يلي 1من القانون المدنّ، ونصت المادة  4 و 1المادة  تنص
يكون استعمال الحق غي مشروع في الأحوال " منه على أنه  4، ونصت المادة "ضررمسؤولا عما ينشأ عن ذلك من 

 :الآتية

 .إذا لم يقصد به سوء الإضرار بالغي -

 .إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغي من ضرر بسببها -

 ."غي مشروعة إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها  -

وينبغي ملاحظة أن التقنين المدنّ المصري وضع نصوص النظرية في الباب التمهيدي، ليجعل منها مبدأ يسود 
هو إلا  جميع نواحي القانون دون إقامة هذا المبدأ على غي أساسه القانونّ وهو أن التعسف في استعمال الحق ما

طاق المسؤولية التقصيية، والمعيار الذي أخد به التقنين المصري بذلك يدخل في ن صورة من صور الخطأ التقصيي و
صورة من  اتخذغي أن هذا المعيار لا يعتد به إلا إذا . معيار موضوعي مجرد وهو الانحراف عن سلوك الرجل العادي

 1.ا نص المادةتهالصور التي عدد

 :موقف المشرع الجزائري من نظرية استعمال الحق : ثالثا

 .     7711 م المتعلقة بالتعسف في استعمال الحق قبل تعديل القانون المدني الأحكا -7

يعتبر "و هي  2القانون المدنّ الجزائري من 11أدرج المشرع الجزائري نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة 
 :استعمال الحق تعسفيا في الأحوال التالية 

 ،إذا وقع بقصد الإضرار بالغي -

 إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغي -

 ."إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غي مشروعة  -

 :كان هذا النص محل نقد من حيث الشكل و الموضوع كما يلي

                                                           
 .00/03المرجع السابق، ص ، محمد صبري سعيد -1
 52/22القاون المدنّ  -2
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  :أ ــ من حيث الشكل

" في استعمال الحق في الباب الثانّ من الكتاب الأول تحت عنوان  فنظم المشرع الجزائري نظرية التعس
الأشخاص الطبيعية " من الفصل الأول تحت عنوان   11و تناول النظرية في المادة " الأشخاص الطبيعية و الاعتبارية 

طبق على الأشخاص مما قد يفهم معه ولو ضمنا أن هذه النظرية لا تن" بالأشخاص الاعتبارية " وعنوان الفصل الثانّ 
 .مادام أنه خصص لها الفصل الثانّ و النظرية مدرجة في الفصل الأول، الاعتبارية

أنه حشر النص على ، أخذ على القانون المدنّ الجزائري إنّ:" سليمان علي يويقول الأستاذ الدكتور عل
 1".التعسف بين أحكام الأهلية في حين أنه لا توجد هناك أي علاقة تربط بينهما 

 : ب ــ من حيث الموضوع

و ، من المشرع الفرنسي أحكام هذه النظرية الذي أستمد، لجزائري و على خلاف المشرع المصريإن المشرع ا
من استعمل حقه استعمالا :" تقضي بأنه التيعلى خلاف كثي من التشريعات الأخرى لم يتناول القاعدة العامة 

 .من قانون مدنّ مصري 1المادة  ، " مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر يصيب الغي

،كما بأن الأصل في الأفعال هو الإباحةتقضي  التيلأن نظرية التعسف هي استثناء من هذه القاعدة العامة 
تناولها و ذلك باستعمال عبارة تفيد ذلك و هي  التيصريا في المعايي الثلاثة أن المشرع حدد نطاق النظرية تحديدا ح

فعبارة الأحوال التالية تفيد أن المعايي واردة على سبيل الحصر " يعتبر استعمال الحق تعسفيا في الأحوال التالية "عبارة 
م من نظرية التعسف في استعمال و بذلك يكون المشرع قيد القضاء في العمل الاجتهادي عن معايي أخرى تنسج

 2.الحق

 1001ــ تنظيم التعسف في استعمال الحق بعد تعديل سنة  1 

 المشرع الجزائري نظرية التعسف في استعمال الحق بعد تعديل القانون المدنّ بِوجب القانون رقم  أورد

                                                           
،  2002الطبعة الخامسة ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، النطرية العامة الالتزام مصادر الالتزام في القانون المدنّ الجزائري، علي علي سليمان -1

 .222ص
.  25/ 20ص ، المرجع السابق، فاطمة الزهراء تبوب مولودة رابحي - 2  
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يشكل الاستعمال التعسفي : " مكرر 121و نقلها إلى نص المادة  11حيث أن المشرع ألغى المادة  11/ 14
 :للحق خطأ لاسيما في الحالات الأتية

 ،إذا بقصد الإضرار بالغي -
 ، إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغي -
 1."إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غي مشروعة  -

بالمسؤولية عن الأفعال الشخصية من الفصل نص المشرع الجزائري في وضع المادة في القسم الأول الخاص 
لان التعسف في استعمال الحق هو عمل يترتب عليه ضرر يصيب الغي ، الثالث تحت عنوان الفعل المستحق للتعويض

و يولد التزاما بالتعويض و بالتالي فإنه انسب للنظرية    إن لم يكن في النصوص الأولى من الباب التمهيدي    هو هذا 
بحيث أعتبر شكلا و ، و تم بهذا يحسم مسألة تأصيل التعسف في استعمال الحق 2،و لو من الناحية الشكليةالمكان 

مكرر من القانون المدنّ لم  121للمادة " خطأ"وإضافة كلمة . مضمونا مجرد تطبيق من تطبيقات الخطأ التقصيي
الشخص المعنوي خصوصا بعدما عدل  يعد هناك مجال للشك في انطباق نظرية التعسف في استعمال الحق على

الذي يفيد " الشخص"الذي يفيد الإنسان أو الشخص الطبيعي بلفظ " المرء"المشرع صياغة المادة الأخية و غي لفظ 
 3.الإنسان كشخص طبيعي و الأشخاص الاعتبارية

للحق خطأ يشكل الاستعمال التعسفي :"مكرر عند النص أن الشكل  121ولكن يلاحظ أن صياغة المادة 
ذلك لأنه يفهم من هذه الصياغة أن التعسف في ، حملت معنى لم يقصده المشرع أصلا:" لاسيما في الحالات الآتية 

لم تذكر فلا يشكل التعسف  التياستعمال لحق يشكل خطأ في الأحوال التي ذكرها النص أما في غيها من الأحوال 
عليه فإن تكييف التعسف حسب ، و 4هذه الصياغة جاءت مرتكبةو من ثم ف، فيها خطأ و إنما يقوم على أساس أخر

على الأخص إذا اتخذ إحدى و  هذا النص صار واضحا لا يدع أي شك فالتعسف هو خطأ تقصيي بوجه عام
 5.الصور الثلاث التي عددتها المادة و هي مجرد أمثلة يستدل بها القاضي

                                                           

. المتعلق بالقانون المدنّ 52/22الأمر رقم  - 1  
.02ص، المرجع السابق، سعاد بلحورابي - 2  
.40ص ، المرجع السابق، فاطمة الزهراء تبوب المولودة رابحي - 3  
.40/43ص، مرجع نفسه، يفاطمة الزهراء تبوب المولودة رابح - 4  
.21ص ، المرجع السابق، رشيد شميشم - 5  
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 :تمهيد
 بذلك و والجار المالك بين الجوار علاقات استعمال في الصور أهم من يعتبر الخاصة الملكية استعمال في التعسف

 إلى 491 المواد من المشرع نظمها وقد الجوار حق على ترد التي القوانين من بقواعد الخاصة الملكية قيد الجزائري المشرع يكون
 يلحق لا أن و ملكيته في الاستعمال و الاستغلال سلطة الحق لصاحب القانون خول حيث، المدنّ القانون من 711
 عند الجار مسؤولية وتقع المشرع عليها أقر التي المألوفة غي الجوار مضار في أما، حقه في متعسفا اعتبر إلا و بجاره الضرر

 تسببه في المالك مسؤولية وتتحقق، بجاره المالك يلحق الذي الضرر مقابل تعويض عنها ينتج و الجوار بالتزامات الاختلال
1مألوف غي ضرر لجاره

.  

 الماء يجري بأن لجاره يسمح أن لمالك على و، الاجتماعية الضرورات و الطبيعة بحكم تتقرر التلاصق صور مختلف إن
 هذه في طريق إحداث له جاز جاره ملك في إلا العام الطريق في المرور يستطيع لا المالك كان إذا، والسقي للشرب أرضه في

 فتح أراد وإذا، المنزل في يدور ما تكشف نوافذ و فتحات بإحداث جاره على يظل أن له ينبغي لا مالك كل على و، الملكية
 .القانونية لشروط يراعى أن فعليه مناور

2 

 العقارية الملكية حق استعمال في التعسف مفهوم تحديد لىإ الاول المبحث في أتعرض مبحثين إلى الفصل هذا قسمت وقد
  .المدنّ القانون في للتعسف اخرى صور الثانّ المبحث أما، الخاصة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .24ص ، المرجع السابق، التزامات الجوار في القانون المدنّ الجزائري، زرارة عواطف -1
 .322ص ، المرجع السابق، علال قاشي -2
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 تحديد مفهوم التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة :المبحث الأول
 المالك بل ،والتصرف والاستغلال الاستعمال سلطة لصحابه فيخول نطاقا الحقوق أوسع من يعتبر الملكية حق إن

 التعسف فكرة في الجوار علاقات تأثي في وتتمثل بالغي أضرارا يلحق ولا المشروع الهدف عن ينحرف لا حتى ذلك في مقيد
، الخاصة العقارية الملكية حق استعمال في التعسف مفهوم( الاول المطلب) في سنتعرض و، الخاصة الملكية استعمال في

 .( الثانّ المطلب)  المألوفة غي الجوار مضار في التعسف وصورة

  مفهوم التعسف في استعمال حق العقارية الخاصة: المطلب الأول

 إذاحيث ، تطرقنا فيما سبق إلى مفهوم التعسف في استعمال الحق من خلال المطلب الاول من المبحث التمهيدي
 وراء من المشروعة المصلحة تحقيق إلى يسعى كان أنه طالما يحميه فإنه لحقه، استعماله في الحق صاحب يحمي القانون كان
 حينئذ الشخص لأن القانونية الحماية عنه تخلت مشروع غي استعمالا حقه واستعمل النطاق هذا تجاوز فإذا الاستعمال، هذا

 به يحيط الذي المنحرف الاستعمال نتيجة ضرر من الغي يصيب عما الحق صاحب يلزم مما لحقه استعمال في متعسفا يكون
  .1الطبيعي طريقه عن الحق صاحب

 الفرع، الحق استعمال في التعسف معايي الأول الفرع، فروع ثلاثة إلى المطلب هذا نقسم أن رائينا المنطلق هذا ومن
 حق استعمال في التعسف نظرية تطبيقات و القضائي المفهوم الثالث الفرع، الحق استعمال في التعسف جزاء و إثبات الثانّ

 .الخاصة العقارية الملكية

 معايير التعسف في استعمال حق الملكية الخاصة: الفرع الأول
 قصد الاضرار بالغير  -7

يعد هذا المعيار من أقدم معايي التعسف و أكثرها شيوعا لأنه كثيا ما يسخر المالك حقه بِجرد تحقيق مأرب 
يعتبر هذا المعيار معيارا ذاتيا، أو شخصيا بحتا لأنه يتعلق بالقصد والنية  بِعنى أنه ينظر أساسا إلى  2للإضرار بجاره،شخصي 

نية صاحب الحق في استعماله، فإن كان لا يقصد بهذا الاستعمال إلا أن يضر بغيه، دون أن تعود عليه هو من الاستعمال 
يؤخذ أرضه بقصد حجب النور عن جاره، و مثل أن يغرس المالك اشجارا في  3.مالأي فائدة، كان متعسفا في هذا الاستع

                                                           
  .33ص  2034/2032الجزائر ، جامعة باتنة، أطروحة دكتوراه، المقارنةالقيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة في التشريعات ، منى مقلاتي -3

.02، ص 2002، محمد وحيد الدين سوار، حق الملكية في ذاته في القانون المدنّ الاردنّ، مكتب دار الثقافية، عمان - 2  
 .21احمد الصويعي شلبيك، المرجع السابق، ص  -3
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على قصد المالك الإضرار بجاره ألا يكون له نفع ظاهر من استعمال حقه على النحو الذي اختاره مع علمه بالضرر الذي 
 1.الهواء عن جاره دون نفع ظاهر لهفيعتبر متعسفا المالك الذي يقيم حائطا في حدود ملكه بستر النور ويمنع . يلحق الجار

إذا وقع ضرر وتبين أن صاحب الحق لم تكن له مصلحة في الاستعمال، امكن اعتبار انتفاء المصلحة أو تفاهتها قرينة 
فمعيار التعسف في هذه الحالة ذاتي، يقتضي الكشف عن نية صاحب الحق عند استعماله، فلما   ،الإضرارعلى توافر قصد 

كانت النية أمرا نفسيا داخليا لا يمكن الكشف عنها إلا بالاستعانة ببعض المظاهر الخارجية، وعلى ذلك فقصد الاضرار 
 2.يمكن الاستدلال عليه من انعدام مصلحة صاحب الحق أو تفاهتها

 إذا كان يرمى للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير -1

ويتبين أن  4وإنما يقوم على موازنة بين المصلحة المقصودة والضرر الذي يصيب الحق، 3،هذا المعيار هو معيار موضوعي
رر بسببها، ومن يفعل ذلك فهو المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب النية مع ما يصيب الغي من ض

إما عابث مستهتر لا يبالى بِا يصيب الناس من ضرر بليغ لقاء منفعة ضئيلة يصيبها لنفسه، وإما منطو على نية خفية يضر 
 5.الاضرار بالغي تحت ستار مصلحة غي جدية أو مصلحة محدودة الاهمية يتظاهر أنه يسعى لها

 :عديدة لهذا المعيار نذكر من بينها ما يليوقد أورد المشرع الجزائري تطبيقات 

 هدم الحائط الفاصل -ا

غي أنه ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر " من القانون المدنّ  807نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
 6."قانونّ إذا كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط

 

 

                                                           

.010، المرجع السابق، ص 2 عبد الرزاق السنهوري، حق الملكية، اجزء - 1  
.04/02زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المني الجزائري، المرجع السابق، ص  - 2  
  3 .322رشيد شميشم، المرجع السابق، ص  -
.24عبد الرحمان ملزي، المرجع السابق، ص  - 4  
.013، المرجع السابق، ص 2عبد الرزاق السنهوري، حق الملكية الجزء  - 5  
.52/22، من الامر 502الفقرة الثانية من المادة  - 6  
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في المادة بين كما ورد " دلا من كلمة قانونّ قوي كما ورد في النص الفرنسي ب و الاصح هو كلمة"والعذر القوي 
المصلحة الجدية والتي يرمى مالك الحائط الى تحقيقها ومصلحته هنا تقدم لأنه يتصرف في ملكه، إما إذا لم ستند في ذلك   

 1.إلى عذر قوي فيعد متعسفا وترجح مصلحة الجار

 الالتصاق بالعقار -ب

حالات عديدة استعمل فيها المشرع معيار الموازنة بين الضرر والصلح، من لأحكام المتعلقة بالتصاق العقار،ا وردت في
 :بينها

إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها  في المادة " من القانون المدنّ على أنه  877نصت الفقرة الأولى من المادة 
و إنما يخي بين أن يدفع قيمة المواد  ، فليس لصحاب الأرض أن يطلب الإزالةيعتقد بحسن نية أن له الحق في اقامتها  877

، فإذا "و أجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها 
ك المنشآت المعاوضة، وذلك لان طلب مالك الأرض نزع المنشآت يكون متعسفا وجزاء تعسف أنه لا يجاب في طلبه بل يمتل

 2.الضرر الذي يصيب صاحب المنشآت أكبر من المصلحة التي يحققها

إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء بها قد تعدى بحسن نية على جزء " من القانون المدنّ  877نصت عليه المادة 
الملاصقة على أن يتنازل لجاره عن ملكية  من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب الأرض

، فيكون مالك الأرض متعسفا إذا طلب إزالة البناء لان هذا الطلب يترتب عنه ."الجزاء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل
ضرر أكبر من الضرر اللاحق لمالك الارض إذا ما تنازل عن جزء من أرضه، وبذلك فإن القاضي يجبر مالك الأرض على 

  3.ليك جزء مشغول من أرضه لصحاب البناءتم

إذا أقام أجنبِّي منشآت بِواد مملوكة لغيه فليس لمالك المواد أن :" من القانون المدنّ على ما يلي 890ونصت المادة 
يطلب استردادها و إنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الاجنبِّي كما له أن يرجع على مالك الارض بِا لا يزيد على 

ودفعت الضرر الذي سيلحقه  ، فهذه المادة رجحت مصلحة مالك المنشآت."ا هو باق في ذمته من قيمة تلك المنشآتم
من جراء نزعها  لان هذا الضرر أكبر بكثي من الضرر الذي يلحق  مالك المواد وقد لا يكون ثمة أي ضرر يلحقه لأنه 

 .سيتلقى تعويضا عن فقدها
                                                           

.322/321رشيد شميشم، المرجع السابق، ص  - 1  
.52/22، من الأمر رقم 522الفقرة الاولى من المادة   -2  

.52/22، من الأمر رقم  522، لمادةا - 3  
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بهدم مدخنة  أقامها المالك : 0700ماي  2ت محكمة كولمار الاستئنافية الفرنسية في ومن التطبيقات القضائية، قض
من حيث المبادئ تقضي بأن حق الملكية : بسطح منزله، تواجه تماما جاره بقصد إيذائه، وقد قام قضاؤها على أسباب أهمها

اله، إلا أن هذا الحق كغيه من الحقوق هو حق مطلق، يبيح لصاحبه استعمال ما يملك استعمالا سليما أو إن يسئ استعم
 .يجب أن يكون لاستعماله ثمة مصلحة جدية مشروعة

إذ تأبى قواعد الاخلاق، و العدالة، تأييد ما يصدر عن سوء طوية، وما يقترف عن مجرد هوى جائر  ولم يحقق 
عديدة تقضي بذات المبدأ و ولكن يحدث ضررا جسيما للغي، وقد تبع هذا الحكم أحكاما ، لصحابه منفعة شخصية

 1.الأسباب

 مشروعة غير مصلحة تحقيق الحق استعمال من الغرض كان إذا-3

يتضح أن هذا المعيار يجمع بين المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي، فيأخذ صفات المعيار الشخصي باعتبار أن 
تحقيق مصالح غي مشروعة يكون بناء على دافع غي مشروع، و يأخذ صفات المعيار  الموضوعي لأنه ينظر فيه إلى مال 

المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدنّ المصري  الفعل، وما إن كان يؤدي إلى مصلحة غي مشروعة، وتضمنت
إلا أن النية كثيا ما تكون العلة الاساسية لنفي صفة  –وإن كان ماديا في مظاهره –إن معيار المصلحة غي المشروعة : ما يلي

 2.المشروعية عن المصلحة

النظام العام أو الآداب، فإذا كان المعيار في هذه الحالة كما تكون المصلحة غي مشروعة إذا كان تحقيقها يتعارض مع 
ماديا في ظاهره، إلا أن النية كثيا ما تكون العلة الأساسية لنفي المشروعية عن المصلحة ويتحقق ذلك في عدة صور  

  3.كتخصيص المالك لمنزله لمقابلة مخالفة للآداب أو لتعاطي المخدرات

أعمدة عالية في حدود ملكه لعرقلة هبوط طائرات، حتى يفرض على شركة الطيان، المالك الذي أسلاكه شائكة، أو و 
التي تهبط طائرتها في أرض مجاورة أن تشتري منه أرضه بثمن مرتفع، فليس وضع المالك الاسلاك الشائكة، أو الاعمدة العالية 

ا وحملها قصرا على شراء ارضه بِبالغ طائلة، في أرضه لتحقيق مصلحة مشروعة، بل لإحراج  شركة الطيان    و التضييق عليه
 4.فهذا تصرف في الحق بدافع غي مشروع ويستهدف تحقيق مصلحة غي مشروعة

                                                           

.21احمد الصويعي شلبيك، المرحع السابق، ص - 1  
.254المرجع السابق، ص  ،نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي فتحي الدريني، - 2  
.05زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدنّ الجزائري، المرجع السابق، ص  - 3  
.21احمد الصويعي شليبك، المرجع السابق، ص  - 4  
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      إثبات وجزاء التعسف في استعمال الحق: الفرع الثاني
 شرعت أجله من الذي المقصد ويناقض يخالف أنه باعتبار وقانونا، شرعا ممنوع أمر الحق استعمال في التعسف إن
 قانونا محمي غي مركز في بتعسفه، الحق صاحب يصبح حيث الشرعية، صفة الحق عن يزيل التعسف هذا أن كما الحقوق،

 ضرر ترتب إلى سيؤدي بِا حقه استعمال في هذا سيؤدي بِا -حقه استعمال في تعسفه الحق صاحب على ثبت فإن لذا
 جراء تضرره المدعي أثبت متى عليه، ويؤاخذ وتصرفه عمله مسؤولية سيتحمل أنه أي الجزاء، عليه يترتب فإنه بالغي يلحق
1الخاصة العقارية الملكية على قيدا باعتباره الملكية حق استعمال في التعسف دراسة تكتمل حتى وعليه ذلك،

.  

 الخاصة الملكية استعمال في التعسف إثبات: أولا

 هو الحقوق استعمال في الأصل لأن ذلك، 2ادعي لمن البينة للقاعدة طبقا المدعي على التعسف إثبات يقع
 قضت حيث طويل زمن منذ المصري القضاء كرسه ما وهذا. يدعيه ما إثبات ستعمالا مشروعية يدعي من وعلى المشروعية،

 يكون فلا مشروعا استعمالا حقه يستعمل من على يحتاج لا أنه الأصل بأن 20/11/1914بتاريخ  المصرية النقض محكمة
3ضرر من ذلك عن ينشأ عما مسؤولا ثم من

.  

 حق استعمال في التعسف دعوى وتعد تعسفه، في الحق صاحب اتخذها التي الصورة باختلاف الإثبات يختلف إذ
 موقع محكمة لاختصاص تخضع فهي لذلك تحميه، عقاري عيني بحق تتعلق لأنها عقارية، عينية دعوى الخاصة العقارية الملكية
 في الليل ساعات في حتى الميكانيكية الآلات استعمل مصنع صاحب يكون كأن صاحبه، من التعسف صدر الذي العقار
 تتصف أنها نجد الدعوى هذه في النظر أمعنا وإذا الجيان، طرف من تحمله يمكن لا وصخبا ضجيجا فيحدث سكنية، منطقة

 أحدثه لما المدنية، مسؤوليته قيام يسبب خطأ ارتكب قد فالمتعسف تقصيية، الأولى بالدرجة تعتبر لأنها الشخصي بالطابع
4للغي ضرر من

.  

 يجنيه ما يفوق كبي بضرر عليه تعود -الأخي هذا عقار في -جاره بها يقوم التي الحفر أعمال أن شخص ادعى فإذا
 للقاضي يتنسى كي المالك على تعود التي المصلحة ومقدار لحقه، الذي الضرر مقدار إثبات عليه وجب مصلحة؛ من جاره

                                                           
 .22ص ، المرجع السابق، منى مقلاتي -1

.52، رجع السابقالم، محمد صبري سعيد - 2  
 .325ص ، المرجع السابق ،التعسف في استعمال الملكية العقارية ،رشيد شميشم -3
 . 24ص ، المرجع السابق، منى مقلاتي -4
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 لا الاثبات فإن به، الاضرار بقصد هي إنما ملكه في المالك بها يقوم التي الحفر أعمال أن ادعى إذا أما. بينهما يوازن أن
 .إليها الوصول يصعب التي النفسية البواعث من هو الإضرار قصد لأن سهلا، يكون

 دفع وجوب ويتضح العقارية، الملكية حق استعمال في التعسف جراء الضرر وقوع إثبات السهل من يكون أحيانا
 أو الحديد، طرق من للبناء ضرر يحصل بحيث طاحونة أو حدادة، دكانا داره اتصال في شخص يتخذ كأن إزالته، و الضرر
 أو الدخان من لتأذيه فيها، السكن المجاورة الدار صاحب يستطيع لا بحيث معصرة، أو فرنا يحدث أن أو الطاحونة، دوران

 بناءه أو شقته تتعرض كأن كسب، من فاته وما ضرر من الفرد لحق ما: مبدأ التعسف ذلك إثبات في أيضا ويؤخذ المعصرة،
 .البناء سقوط مخافة تأجيها أو فيها، الإقامة هو يستطيع فلا جاره، يمارسه نشاط عن ناجمة لتشققات

 الطرق أكثر تخي وقرينة الحق، استعمال في المصلحة انتفاء قرينة وهي النية، إلى للوصول قرائن على يعتمد القضاء إن
 أيضا اعتمدها كما، الفرنسي القضاء اعتمدهما القرينتان وهاتان الخاصة، العقارية الملكية حق استعمال في بالغي إضرارا

 من:" بأنه المصري، المدنّ التقنين من 14 ،11 المادتين خلال من المصرية النقض محكمة قضت حيث المصري، القضاء
 مشروعا، يكون الحق استعمال وأن بالغي، ضرر من ذلك عن ينشأ عما مسؤولا يكون لا مشروعا، استعمالا حقه يستعمل

 ."الحق استعمال من مصلحة كل بانتفاء إلا يتحقق لا ما وهو بالغي، الإضرار سوى به يقصد لم إذا إلا

 تجنيب وسعه في وكان بالجار، تضر بنائه، من معين مكان في مدخنة يقيم الذي المالك أن مثلا القضاء اعتبر ذلك في
 تتمثل هنا، الإضرار قصد وقرينة حقه، استعمال في متعسفا كان البناء، من آخر مكان في بإقامتها الضرر، هذا الجار ملك

 .الخاصة العقارية الملكية حق استعمال في بالغي إضرارا الطرق أكثر تخي في

 يتبين بحيث الإضرار، نية على تدل أخرى قرائن تصور يصعب أنه إلا المثال، سبيل على ذكرناهما وإن القرينتان هاتان
 السلطة للقاضي يكون التعسف، وجود على الأدلة المدعي أقام وإذا طريقها، عن إلا الإضرار، نية كشف يمكن لا أنه عمليا

1ذلك غي أنه أو تعسفا، الفعل اعتبار في التقديرية
.  

 .الخاصة الملكية استعمال في التعسف جزاء: ثانيا

 الحق هذا أجله من منح الذي الهدف عن ابتعد قد بذلك يكون، مشروع غي استعمالا حقه الشخص استعمل إذا
 استعمال في التعسف على الجزاء يمثل التعويض فهذا الحق صاحب من التعويض يطلب أن المتضرر الشخص منح فالقانون
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 أو وقائيا يكون فقد، ثلاث صور في جعلته و المعتمدة التشريعات أوردته الذي الجزاء هو و،  1عليه المترتبة الأضرار عن الحق
 .عينيا أو ماليا

 منع طريق عن ابتداء الضرر وقع منع صورة يتخذ و، التعسف نظرية خصوصيات من الجزاء هذا يعتبر: الوقائي الجزاء -1
 تطبيق ذلك في و، راجحا احتمالا محتملا أو متوقعا الضرر كان متى، تعسفي نحو على حقه يستعمل أن من الحق صاحب

 .المشروع غي العمل بنظرية إلحاقه تم قد، التعسف لنظرية مسبق

 ترتب بِا تقترن الجزاء حقيقة لان، المجاز و التوسع قبل من يعد، الوقائي البعد من انطلاقا بالجزاء التعسف ربط إن
 و الظروف توفي خلال من تفاديه على ويعمل، الضرر حصول منع إلى يهدف الوقائي الطابع أن غي، وقع قد فعل على

 إلى تنتهي التي الآثار و النتائج من جملة اجتماع عن يترتب بِا أو، الإضرار حالة إلي السلوك تحول تمنع التي الإجراءات
 تعدى فإذا، بالعقار الالتصاق حالة مقدمتها في و، الوقائي الجزاء من لصور نعرض أن يمكن و، بالآخرين الضرر إحداث

 الذي البناء هدم طلب على الجار أصرا و، جاره أرض من ضئيل جزء إلى، نية بحسن بناءه عليها يقيم هو و الأرض مالك
 صاحب على بالحكم تكتفي و، الهدم عن ينجم الذي للضرر توقيا، لطلبه تستجيب ألا المحكمة فعلى الجزء هذا يشغل

2بالتعويض الأرض
.  

 كل"  الجزائري المشرع مافعله وهو، بالتعويض يلزم الضرر في المتسبب أن نسجل أن يمكن التعويض إلى التطرق عند
  ".بالتعويض حدوثه في سببا كان من يلزم للغي ضررا يسبب و، بخطئه الشخص يرتكبه كان أيا فعل

كل " وهو مافعله المشرع الجزائري ، إلى التعويض يمكن أن نسجل أن المتسبب في الضرر يلزم بالتعويضعند التطرق 
 3."و يسبب ضررا للغي يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض، فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه

القاضي هو الذي يقدر قيمة و ، و هو مبلغ يحكم به القاضي على المتعسف بأن يدفعه للمضرور: الجزاء المالي -1
التعويض اعتمادا على حجم الضرر و أهمية المصلحة التي يدعيها المتضرر طالما أن القانون لا يلزم محكمة الموضوع بإتباع 

 4.معايي محددة بشأن التعويض المالي

                                                           
  .52ص ، المرجع السابق، سعاد بلحورابي -1
 .22ص ، المرجع السابق، منى مقلاتي -2
 . 52/22من الأمر  324المادة   -3
 .12ص ، المرجع السابق، علال قاشي -4



 

 

 

 

الأولالفصل   صور التعسف في القانون المدني 

38 

المدخنة التي تزعج الجار كالحكم بتحويل موضع ، يكون الحكم بالتعويض العيني كلما كان ذلك ممكنا: الجزاء العيني -4
 .أو الحكم بإعادة بناء الجدار الذي هدم دون عذر قوي، أو الحكم بهدم الحائط الذي حجب الضوء و الهواء عن الجار

 و يكون الغرض من ذلك التعويض عن الضرر السابق، يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض بِقابل أي التعويض النقديو 
و الحكم ، كالحكم على المالك بهدم المدخنة التي أقامها لمضايقة الجار تلافيا للضرر الذي سيلحقه، تلافي الضرر اللاحقو 

تعمال حق الملكية ساالجزاء هي الغالبة في التعسف في و هذه الصورة من ، بالتعويض النقدي عن ما أصابه من ضرر
   1.العقارية

 و تطبيقات نظرية التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصةالمفهوم القضائي : الفرع الثالث
 القانونية الصوص انعدام رغم الحق استعمال في التعسف نظرية إرساء في القضاء دور: أولا

لقد لجأ القضاء الفرنسي إلى حل أقام بِوجبه مسؤولية المالك أثناء تعسفه و بنى نظرية التعسف على أساس العدالة 
لا ، عن طريق حمل كل مالك على استعمال ملكه لتحقيق الغرض منه و الذي تقرره العدالة، وحفظ السلام بين الملاك

رغم أن القانون تأثر بالمذهب الفردي ينبذ فكرة غائية ، من حق الملكية فقد قرر القضاء فكرة الغرض، لإلحاق الأذى بالجيان
كما ، الحقوق و القضاء إذ لجأ إلى هذا الحل فإنه لم يخالف القانون بل لجأ أحد أهم مصادره و هو مبدأ العدالة و الإنصاف

التفسي استطاع أن يعطي حلولا و بفضل هذا ، من القانون المدنّ الفرنسي تفسيا واسعا 1202أنه أعطى لنص المادة 
لم تفرق بين ما إذا كان الفعل ، لمعظم حالات التعسف فهذه المادة التي تنص على المسؤولية التقصيية المبنية على الخطأ

ضرر و  فعناصر المسؤولية من خطأ، رة لحقأم اثناء مباش، ما تتضمنه من رخصالإنسان أثناء استعماله للحرية و الضار قد أتاه 
و القول بعكس ، إذ لا يمكن إنكار أن استعمال الحق بنية الإضرار أو بإهمال يعتبر خطأ، كن أن تتوافر في الحالة الأولىيم

 2.بدون مقتضى مما يؤدي إلى فوضى الحقوق و تنازعتها 1202ذلك فيه تضيق لنص المادة 

الحدود المفروضة على " في كتابه الحدود " إهرنيج " كان القضاء قد تأثر في ذلك بأقوال بعض الفقهاء فقد قال و 
طرد جيانه أو حملهم أن يبيعوه  لاستطاعلو ترك كل مالك حرا يأتي ما يشاء في ملكه " ملاك العقارات لمصلحة الجيان 

و في هذه الأعمال فإن المالك لم يتخط حدود  .ار بِا يسبب سقوطهأو يحفر بالقرب من حائط الج، عقاراتهم بثمن تافه
قد فرضت تحت اسم حقوق ملكه و لن يتعدى مباشرته على الحدود القانونية لملك الجار إذ العلاقات الاجتماعية و ضرورتها 

ن يخرج عن مبادئ دون ا و خدمات لا يمكن للمالك أن يتغافل عنها ملتزماتتحت أسماء أخرى واجبات و الارتفاق و 
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لة و ايعرض علاقات الجماعة للانقطاع لذا رأى القضاء أنه لابد من تقييد حق الملكية اعتمادا على مبدأ العدالعدالة و 
الانصاف في حقيقة الأمر أنه حسب بعض الفقه فإن هذا الأساس ما هو إلا نظرية التعسف و التي لا يمكن تفسي الأحكام 

بقصد إرهاب  الذي يستعد فيه جاره للصيد ضوضاء و من بين هذه. ذه الفترة إلا على أساسهاالقضائية التي صدرت في ه
حيوانات الصيد و تنفيها فوقها لهذا الحكم فإن أساس مسؤولية المالك هو الخطأ المتمثل في سوء نية المالك في استعماله 

توسيع فكرة الخطأ لتشمل من جانب الخطأ في استعمال  فالوسيلة التي لجأ القضاء إليها لمواجهة حالات التعسف هي، لعقاره
     1.الاباحة الخطأ في استعمال الحق

و في ظل التيار الفردي ، الخلاصة أن القضاء في فرنسا و في ظل انعدام النصوص القانونية التي تنص على التعسفو 
 : كان يطرحها الواقع العملي بوسيلتين هما  التياستطاع أن يوجه حالات التعسف ، الذي يرفض نظرية التعسف

ية تشمل نظرية التعسف في معيارها الشخصي ي إعطاء تفسي واسع لفكرة الخطأ حيث أصبحت المسؤولية التقص -
 .المتمثل في نية الإضرار

 .و أقام على أساسها مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المألوفة، اعتمد على العدالة -

و توصل إلى حلول للمشكلات العلمية رغم عدم اعتماده لمصطلح ، يكون القضاء قد تصدى للفراغ القانونّو بهذا 
التعسف صراحة و كانت نظرية التعسف تقوم في هذه الفترة على أساسين الأول تشريعي يتمثل في نصوص المسؤولية 

 .2عدالةالتقصيية و الثانّ هو مبدأ نسبية الحقوق و هو الذي يفرضه مبدأ ال

  العقارية الملكية مجال في الحق استعمال في التعسف لنظرية القضائية التطبيقات -ثانيا

بتقدم الأفكار الاجتماعية ، ومازالت في اتساع مستمر، ازدهرت نظرية التعسف في استعمال حق الملكية العقارية في القضاء
وعرف القضاء الفرنسي  تطبيقات عديدة فاعتبرت المحاكم تعسفا ، الجماعةوزيادة روح التضامن بين الافراد في ، و الاقتصادية

أو ، أو شجيات كثيفة 3،أو حدود على ملكه فواصل خشبية، في جانب المالك الذي أقام على سقف منزله مدخنة كاذبة
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وكذلك امالك ، نوافذ الجار أو استبدال حائط بشبكة حديدية لمجرد النور أو الهواء أو الرؤية عن، حائط من الاسمنت المسلح
 1.الذي يحفر في أرضه ليقطع مجري مياه باطنية عن جاره

في حين أنه كان في وسعه ، المالك الذي يقيم الذي يقيم جدارا على حدود ملكه بقصد منع الغبار و تطلع الجيان 
زجاجا غي شفاف يسمح بتسرب وذلك يجعل أجزاء الحائط المقابل لمطل الجار من ، تشيده على نحو أقل ضررا بالجار

وفي هذه الحالة اعتمد القضاء على قرينة تخي الطرق الأكثر إضرار بالجار في استعمال الملكية للوصول إلى نية . الضوء
 .الإضرار

المالك الذي وضع في النبع الواقع في أرضه فسحبت له دون أدنى فائدة كمية كبرى من مياه النبع المتفجرة في أرض  
 2.جاره

وفيما يلي بعض تطبيقات في القضاء المصري  إذا استعمل الملك ، بعد ما ذكرنا بعض التطبيقات في القضاء الفرنسي
حقه بنية الإضرار بالغي و يؤخذ قرينة على نية الاضرار ألا يكون للمالك نفع ظاهر من استعمال حقه على النحو الذي 

بر متعسفا المالك الذي يقيم حائطا في حدود ملكه يستر النور و يمنع الهواء فيعت، اختاره مع عمله بالضرر الذي يلحق بالغي
فانحرف بذلك عن السلوك المألوف للشخص العادي ، وإذا استعمل المالك حقه دون حيطه. عن جاره دون نفع ظاهر له

   3البناء تقصيا وإهمالا فيضره جارهبالجار ضررا بليغا كان مسؤولا مثل ذلك الذي من يبني في أرضه فيخالف قواعد فن أضر و 
يعتبر ، و أنه حتى في غي حالة الاعتداء على حق مكتسب للجار، فيما بين الملاك حق كل مالك محدود بحق الآخر

استعمال حق الملكية تعسفي و غي مشروع وموجب للتعويض إذا قصد المالك منه مجرد الإضرار بجاره لأنه إذا انتفت 
 .حة الحقيقية أصبح استعمال حق الملكية وليد سوء النية ولا يحمي القضاء مثل هذا العملالضرورة و المصل

نادرا ما نجد حكما قضائيا يتحدث عن نظرية التعسف في استعمال الحق، ومن بين ما حصلنا  أما في القضاء الجزائري
دار الذي بناه المدعي عليه في ملكه وتسبب حكم القالة القاضي بتهديم الج بتأبيدعليه؛ قرار مجلس قضاء عنابة الذي قضى 

في منع التهوية العادية والدخول الطبيعي للمرحاض من قبل المدعي، وقرر المجلس أنه إذا كان للجار أ، يبني ويرفع جدالاه  
 4.كما يشاء، استعمالا لحق الملكية، فإن هذا الاستعمال إذا ألحق ضررا بالغي، يعتبر تعسفا يمنع منه صاحبه
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 صورة التعسف في مضار الجوار غير المألوفة: المطلب الثاني

إذا كان المالك وهو يستعمل حق ملكيته، قد أضر بجاره فليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي 
 1.لا يمكن أن يتجنبها، وإنما له أن يطالب بإزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف

رع الجزائري حرية المالك في استعمال ملكه وبعدم الإضرار وإلحاق الضرر بجاره، ونص عليه المشرع في نص المادة كما قيد المش
يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بِلك : " من القانون المدنّ والتي جاءت على ما يلي 491
 .جاره

لمألوفة غي أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار ا
المألوف وعلى القاضي أن يراعي في ذلك العرف، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخرين والغرض الذي 

 2."خصصت له

لا يضر ملك جاره عليه أن ونستخلص أن المالك يستعمل ملكه في الحدود المحدودة قانونا ولا يتجاوز حدود ما 
ولكن إذا غلا المالك في استعمال في حقه ، يقات ومضار طالما كانت مضار عادية ايتحمل أي استعمال قد ينجم من مض

 3.إلى حد الإضرار بالجار ضررا غي مألوف فإن المالك يسأل عن الضرر

 مفهوم و شروط مضار الجوار غير المألوفة : الفرع الأول
 مفهوم مضار الجوار غير المألوفة –أولا 

سنتطرق إلى تحديد مفهوم الجوار كالتزام يشمل من القيود الخاصة وهذا القيد التي ترد على الملكية الخاصة ويحمي الجار 
 .من الضرر الذي يلحقه من استعمال المالك في ملكه والتمييز بين المضار الغي المألوفة والتعسف في الملكية الخاصة

 

 

                                                           

.24، ص 1، السنة 22ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم، التعسف في استعمال الحق وتطبيقاته، مجلة العدل، العدد  - 1  
.22/ 52من الأمر   013المادة  - 2  

بيوت ، لبنان، ون المصري اللبنانّ منشورات حلبِّي الحقوقيةمصادر و احكام الحقوق العينية الأصلية في القان، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، رمضان أبو سعود -3
 .23ص ، 2002، 
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 :مفهوم الجوار لغة -1

للجوار في اللغة معان عديدة، لا تخرج عن معنى الالتصاق و القرب، ومنها المجاورة في السكن ، فالجوار لغة بكسر 
 1.الجيم مصدر فعل جاور ، بِعنى ساكن شخص شخصا أخر أي أقام قرب مسكنه ، وتجاورا بِعنى جاور بعضهم بعضا

 :للجوارالتعريف الاصطلاحي  -2

ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة ، غي : "... من القانون المدنّ أنه  013/02المادة  تنص 
 ...".أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف

ضرار حين وصفها بالأضرار فالمشرع الجزائري حين قرر مسؤولية المالك عن الأضرار التي قد يلحقها بجاره ، حدد نوع تلك الأ
 .غي المألوفة ، أما إذا تجاوزت تلك الأضرار نطاق الضرر المألوف الذي لا يمكن تجنبه بين الجيان ، فهو غي مسؤول

فمسؤولية المالك تقوم فقط عند إلحاقه ضررا غي مألوف بجاره ، ويعد ذلك اعترافا من المشرع بوجوب التسامح بين 
رار العادية والبسيطة أو كما يصفها المشرع بالمألوفة والتي يعد تحلها ضرورة يقتضيها التضامن الاجتماعي الجيان في حال الأض

 2.كما يعد ذلك استجابة لتطور الحياة في المجتمع ، وازدياد النشاط الصناعي والاقتصادي

صفها الغي الألوفة و منح الحق للجار حيث اكتفى بو ، لم يعمل المشرع الجزائري على ضبط مفهوم الأضرار التي تصيب الجار
 .في المطالبة بالتعويض عنها إذا تجاوزت الحد المألوف

غي المألوفة حيث ذهب البعض منهم إلى اعتبار الأضرار المألوفة هي تلك لف الفقهاء في وضع مدلول للأضرار اخت
، وذهب البعض الأخر إلى القول بأن المألوفة هي تلك الأضرار التي يستلزمها الجوار، الناتجة عن سلوك مألوف يقوم به الجار

فة أنه لا يمكن تجنبها لكونها من ضرورات  وينبغي التسامح فيها مراعاة لمصالح الجيان و حفاظا على حقوقهم المشرعة بالإضا
 . الجوار

 

 

                                                           

. 035ابن منظر، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار المعارف، القاهرة، بدون سنة نشر، ص - 1  
 .42ص ، 2032/2032، باتنة، معة الحاج لخضرجا، أطروحة دكتوراه، مسؤولية مالك العقار عن ضار الجوار غي المألوفة في التشريع الجزائري، زرارة عواطف - 2
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ما يترتب عليه وهن البناء أو هدمه حتى لا يستطيع معه الجار الانتفاع : " أما بالنسبة للضرر غي المألوف عرف بأنه 
 1".بداره

شروعة و الأذى الذي يصيب الشص في حق من حقوقه أو مصلحة م" أو "  الأذى الذي يلحق الغي "وعرف أيضا 
 2".هذه المصالح إما أن تكون مادية أو معنوية

وعرف أيضا الضرر الغي المألوف هو الضرر الذي يزيد على الحد المعهود فيما يتحمله الجيان عادتهم في بعضهم 
 3.فإذا زاد الضرر على هذا الحد كان ضررا غي مألوف وجب التعويض عنه، البعض بجكم الجوار 

:          أنه   3112/  00/  30الصدر بتاريخ ،  10142المحكمة العليا في القرار رقم  و في هذا الشأن خصت
 .من المقرر قانون أنه على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه غلى حد يضر بِلك الجار " 

نتائج من انتشار الغاز و لما  كان الثابت    في قضية الحال    أن النزاع يتعلق بالضرر اللاحق بالمدعى عليه في الطعن ال
. و أن الخبرة أمر بها قصد تحديد الضرر و اقترح حل لإنهائه عمد الاقتضاء. المحروق الآتي من مدخنة حمام المدعى في الطعن 

ولا يمكن أن ، فضلا على أن شرعية البنايات و مطابقتها المخططات الموقعة من طرف المصالح الإدارية لا تكون أساس النزاع
 . ضرر الملحق    عند الاقتضاء    من أحد الجيانتغطي ال

 02/01/3100و حرروا معاينة بتاريخ ، ما دام أن قضاة الاستئناف انتقلوا إلى عين المكان ليشاهدوا الضررو 

 .وأن النتائج هذا المحضر لا تخضع لرقابة المحكمة العليا، ركزوا عليه قرارهم 

و قضوا بإلزام الطاعن بتحويل مدخل البناية ، في تحديد الضرر و مصدره عليه فإن قضاة الاستئناف حصروا النزاعو 
فإنهم بذلك طبقوا ، مؤسسين قرارهم على المعاينة المنجز المحضر عنها ، بعيدا بسبب الضرر الذي لحقه من جراء ذلك 

يستعمل حقه في الملكية  من القانون المدنّ التي هي واضحة و تنص على أنه غي مسموح للمالك أن 013مقتضيات المادة 
 4.و بالتالي يتعين رفض الطعن، بصفة تعسفية إضرارا  بِلكية جاره 

                                                           
ت شهيدة قادة، أحكام الضرر ضمن أليات دفع المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة في القانون الجزائري، مجلة الواحات البحوث والدراسا-سليمي الهادي - 1

 .14، ص303-21، 2034-2، العدد5جامعة غارداية، المجلد
مجلة  -دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي -وسوي، ضوابط التمييز بين الضرر الفاحش والاستعمال غي المشروع لحق الملكية في علاقات الجوارحوراء عزيز جبي الم - 2

 .202، ص2032رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، كلية القانون، السنة الرابعة، العدد الأول،
.010ق ، ص عبد الرزاق السنهوري، حق الملكية ، المرجع الساب  - 3  
.303، ص 3112المجلة القضائية، العدد الأول، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، الجزائر،  - 4  
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 شروط مضار الجوار غير المألوفة : ثاتيا

 : لشروط و تحقيق المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة هي

 .توافر صفة الجار  -

 .مشروعية التصرف من الجار  -

 .تجاوز المضار أعباء الجوار أو تجاوز الضرر الغي المألوف  -
إلا في ، أن الجار يتكلم عما يحدثه جاره من أضرار الغي المألوفة  031يظهر من نص المادة :   توافر صفة الجار .1

ط المسؤولية فمن حق المضرور طلب التعويض و إزالة الأضرار التي لحقت به  و المشرع اشتر ، الأضرار الغي المألوفة 
فإذا لم تتم هذه الصفة في المسؤول ، أن يملك كل من المضرور و المسؤول صفة الجار، بناءا على نظرية مضار الجوار

و ليس للجار "...من القانون المدنّ   013فلا تنعقد مسؤوليته وفقا لنظرية مضار الجوار غي المألوفة وبينت المادة 
و كما أثار الفقه في تحديد الجوار للنطاق المكانّ الذي يتجاوز ،  1...."المألوفة أن يرجع على جاره في مضار الجوار

 2.فيه الأشخاص أو الأموال أيا كانت طبيعتها و سواء كانت متلاصقة أم غي متلاصقة

إن مشروعية التصرف من جانب الجار من أهم شروط تطبيق نظرية مضار  :مشروعية التصرف من جانب الجار .2
 .الجوار و تتميز بحالة من حالة إلى حالة اخرى

ويعني هذا الشرط لزوم إضفاء صفة المألوفية على سلوك الجار او تصرف الأشياء التي تكون تحت حراسته  تحقيقا 
 .ةمتخذا جميع الاحتياطات اللازم، لمصلحة جدية مشروعة 

و ذلك ، و هو في هذا الاستعمال لم يرتكب أي خطأ، وبناءا على دلك إذا أضر الجار جاره و هو يستعمل حقه
و لم تكن له مصلحة ، و عدم انحراف سلوك المألوف للشخص العادي و لم يتعسف في استعمال حقه، بعدم مخالفة القوانين

 .ر الجوار غي المألوفة تتحقق نتيجة أفعال غي مشروعةفإن المسؤولية عن مضا، بالنسبة للضرر الذي يصيب جاره 

فإن المسؤولية تخرج عن نطاق نظرية مضار الجوار غي المألوفة و تندرج في نطاق صورة ، إذا نتجا ضرر في سلوك المالك
 .من صور المسؤولية

                                                           

.340، ص 31/30/2030، 3أسماء مكي، المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة، أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر - 1  
.43ص ، المرجع السابق، الجوار غي المألوفةزرارة عواطف، مسؤولية مالك العقار عن مضار  - 2  
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بل تخضع لقواعد ، ا لمألوفةإذا كانت الأضرار الناتجة عن سلوك مشوب بعيب لا تخضع لقواعد نظرية مضار الجوار غي 
لا بد أن يكون السلوك المسبب الضرر مألوف يهدف ، و أنه لقيام المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة، المسؤولية الاخرى

و بهذا فإن المسؤولية تخرج ، الممكنة لتجنب الإضرار بالجار الاحتياطاتمع اتخاذ كافة ، إلى تحقيق مصلحة مشروعة وجدية
  1.عن نطاق فكرة الخطأ

 : تجاوز المضار أعباء الجوار أو تجاوز الضرر غير المألوف .3

لابد أن تشكل أضرار غي مألوفة و الضرر هو الأذى الذي يصيب في الشخص حق من حقوقه     ، لقيام مسؤولية
و هذا راجع إلى عادات المجتمع    ، الحد الذي يتجاوزه المالك و يدخل ضمن حدود جاره و هو، و مصلحة مشروعة اخرى

و مطالبا بالعودة إلى العرف و طبيعة العقارات ، وهذه المسألة ترجع إلى السلطة التقديرية للقاضي في تقدير الموضوع، والعرف
 .الغرض الذي خصص لهو ، كل عقار بالنسبة للأخر  و وقع

و التي تخضع تطورها في كل زمان و مكان لتطور عوامل الأخلاق  في ، ا إلى ضمي الإنسان في المجتمعتستمد جورهو 
فإن القاضي يكون قد خرق القانون وفي الضرر قوام المسؤولية فإذا لم يتوافر الضرر فلا مسؤولية     ، حالة التماطل في عمله

 .مادي و معنوي: و الضرر ضرران 

يب الجار في جسمه كأن يصاب الجار المضرور بِرض معين نتيجة استنشاقه غازات ضارة أو فالضرر المادي قد يص
كما قد يصيب الضرر الجار في عقاره أو محتوياته كتصدع ، و قد يبلغ الضرر حدا بعيدا قد يصل إلى الموت، أدخنة سامة

تفاع بِلكه و يعد هذا الضرر البارز بين أنواع كما قد يمتد الضرر المادي إلى حرمان الجار من الان، جدران منزله أو تلوثه
في غي ماله كالكرامة و لاشعور أما الضرر المعنوي فيصيب الشخص ، هذا الضرر عن الضرر المادي، الأضرار في بيئة الجوار

 2.الراحة النفسيةو 

 الأساس القانوني لمسؤولية المالك عن الضرر غير المألوف: الفرع الثاني
كما أن    3.المالك عن مضار الجوار غي المألوفة في فرنسا هي من عمل القضاء دون سند تشريعي تقومإن مسؤولية 

و هذا ما دعى الفقه ، ألوفةإذا ترتب عن ذلك مضار الجوار غي الم، القضاء يرتب المسؤولية عن الغلو في استعمال الملكية
وبالتالي البحث في أساس مسؤولية  ،الغلو في استعمال الملكية الفرنسي إلى البحث عن تكييف قانونّ لالتزام عدمو  صريالم
ن الجدل الفقهي الذي في الفقه الفرنسي يختلف عن نظيه في الفقه العربي أغي ، لك العقار في مضار الجوار غي المألوفةام

                                                           

.341أسماء مكي، المرجع السابق، ص  - 1  
 .50/55زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدنّ الجزائري المرجع السابق، ص  -2
 . 24ص ، المرجع السابق، تبوب فاطمة الزهراء المولودة رابحي -3
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وردها إلى أساس قانونّ ، فأراد تبرير أحكام القضاء، وذلك لأن الفقه الفرنسي لم يستند صراحة إلى نص قانونّ في ذلك
ونصت التشريعات العربية إلى التزام المالك بعدم الغلو في استعمال ملكه بِا يرتب مضارا غي مألوفة للجار ومن هذه ، معين

وسوف نتناول الآراء  1،من القانون المدنّ الجزائري 013المادة ، من القانون المدنّ المصري 205التشريعات نصت المادة 
 :بين الطائفتين هما  رأي الفقه الفرنسي و المصري و موقف المشرع الجزائريالفقهية 

 :الخلاف الفقهي الفرنسي في تأسيس مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة -1

 :أساس عدم الغلو هو نظرية تحمل التبعية -أ

   فالمالك عندهم قد الحق بنشاطه، التبعية تقوم مسؤولية المالك عن مضار الجوار غي المألوفة على أساس نظرية تحمل
ن أفيبقى ، ه ضررا غي مألوفا بالجار و المفروض أنه لم يرتكب خطأ ولم يتعسف في استعمال حقهيلحقوهو يستعمل حق ل

أنه  إلا، فعليه الغرم كما كان له الغنم ولكن هذا الرأي على الرغم من وجاهته، يتحمل تبعة نشاطه في استعماله لحق ملكيته
ن تقوم على الخطأ ثابتا أو مفترضا أما المسؤولية التي تقوم أفالمسؤولية في هذا القانون يجب ، يعتذر الأخذ به القانون الفرنسي

 .و النص القانونّ يتعلق بِضار الجوار غي المألوفة معدوم، فلابد فيها نص قانونّ، على أساس تحمل التبعية
في التقنين الفرنسي فيكون القضاء ، لق بِسؤولية المالك عن مضار الجوار غي المألوفةيوجد نص قانونّ يتع أنه مادام لا

و هو في خلقه إياه كان قضاء بريطوريا ، هو الذي خلق هذا الالتزام، الفرنسي الذي يلزم الملك بتعويض الضرر غي المألوف
   2.لا يستند إلى القواعد العامة ولا إلى نص تشريعي

 الغلو هو الالتزام القانوني للجوارأساس عدم  -ب

لوفة هو وجود التزام نوعي فرضه أذهب رأي آخر في الفقه الفرنسي إلى أن مسؤولية المالك عن مضار الجوار غي لم
أورد أصحاب هذا  و يشكل خرق هذا الالتزام خطأ موجب للمسؤولية و، لا يلحق أضرار غي مألوفةن القانون على الجار بأ

معينة تنشأ بين الملاك  التزاماتاللتين تنصان أن هناك  3250و  023سسوا هذا الالتزام على نص المادتين الرأي أن يؤ 
 3.المجاورين بحكم القانون دون أي اتفاق بينهم

وتعرض هذا الرأي إلى انتقاد شديد و تتركز أهم نواحي نقد هذه النظرية في أنه ليس صحيحا و أن نص المادتين 
لأن هذين ، مدنّ فرنسي يمكن أن يستخلص منهما مبدأ عام بالتزام قانونّ مضونه عدم الإضرار بالجار 3250و  023

                                                           
 .  50ص ، المرجع السابق، منى مقلاتي -1
 .  42ص ، المرجع السابق، سعدية شرقي -2
 . 322ص ، المرجع السابق، رشيد شميشم -3
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ن ناحية أن الالتزام القانونّ لا يصلح أن يكون بذاته أساس و م، النصين وردا في خصوص ما يسمى بالارتفاقات القانونية
   1.المسؤولية بذلك الالتزام هو الذي يشكل أساسللمسؤولية لن الإخلال 

 :هو واجب الاعتدال في استعمال حق الملكيةو أساس عدم الغل-ج  

استعماله لملكيته بطريقة تسبب ضررا نون المدنّ الفرنسي إلى أن الغلو المالك يعتبر خطأ في اقيذهب كثي من شراح ال
وفة تلحق الجيان والمعيار في ذلك هو لاة التي تؤدي إلى أضرار غي مأللأن عليه الاعتدال و عدم الإفراط و المغا، بالجيان

 .فكل فكل خروج يتبر عنه خطأ، سلوك الشخص الحريص

إلا ،  استعمال الملكية إلى مرتبة الالتزام القانونّب أن يرقى الاعتدال فيحهذا الرأي أنه وإن كان من المست ولكن أخذ
و كما ، لك في استعمال لملكهاوفي كثي من الحالات تترتب مضار الجوار غي المألوفة رغم اعتدال الم، أنه لا يرقى إلى ذلك

عتراف بأن الخطأ ولذلك يجب الا، مثال لذلك أنه لا يوجد أي تطرف أو مغالاة في تشغيل مصنع أو مسرح في داخل المدينة
 .و غي محسوس فيجب البحث عن أساس آخر للمسؤوليةأفي حالات الغلو في استعمال الملكية خطأ غي ملموس 

و التي لم تكن مدعمة بسند ، و تبرير أحكام القضاء، أهم الآراء التي جاءت لتكييف الغلو في استعمال الملكية هذه
 .قانونّ نظرا لافتقار القانون المدنّ الفرنسي لذلك

 :خلاف الفقه المصري في تأصيل مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة -2

فإن ، الفرنسي من جدل حول تأسيس مسؤولية المالك عن مضار الجوار غي المألوفةعلى عكس ذلك ما دار في الفقه 
من القانون المدنّ المصري وردوه إلى وجه معين من وجوه  205الفقه المصري لم يختلف سوى في تأصيل نص المادة 

 .وثار جدال واسع بين فقهاء مصر و انقسموا إلى رأيين 2،المسؤولية

 :بار مضر الجوار غير المألوفة خروجا عن حدود حق الملكيةالرأي القائل باعت -أ

ث يرى الفقيه عبد الرزاق السنهوري بأن مضار الجوار غي المألوفة ليست تطبيقا لنظرية التعسف في استعمال الحق يح
من القانون المني الجديد قد رست حدا لحق الملكية و ذلك بأن لا يغلو المالك في  205إن المادة "... و هو يقول في هذا 

                                                           
 . 21ص ، المرجع السابق، فاطمة الزهراء تبوب المولودة رابحي -1
 . 322ص ، المرجع السابق، رشيد شميشم -2
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عن هذا الحد الذي رسمه القانون لحق الملكية يعتبر خروجا عن حدود الحق  فالخروج، استعمال لكه إلى حد يضر ملك الجار
 .لا تعسفا في استعماله

 :الرأي القائل باعتبار مضار الحوار غير المألوفة تطبيق لمعيار رابع من معايير التعسف في استعمال الحق -ب

 ذلك الاستعمال ضمن النطاق الداخلي لحدود بل يعتبر، هذا الرأي لا يعتبر المالك مخطئا إذا غالى في استعمال ملكه
حيث يرى أنصار هذا الاتجاه بأن مضار الجوار غي المألوفة تعتبر تطبيقا لمعيار رابع من معاير التعسف في استعمال ، الحق
التعسف في  ةع المصري عليها في صياغة نظريذلك لأن الشريعة الاسلامية التي اعتمد المشر ، وهو معيار الضرر الفاحش، الحق

و الرأي الراجح الذي ذهب إليه . تعتبر معيار الضرر الفاحش من معايي التعسف في استعمال الحق، استعمال الحق
هو أن ، "المدخل إلى القانون "و حسن كية في كتابه ، "نظرية التعسف في استعمال الحق" الأستاذين فتحي الذريني في كتابه 

 1.تطبيقا من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحقمضار الغي المألوفة ليست إلا 

 مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة: الفرع الثالث
 013يترتب عن تسبب المالك في أحداث أضرار غي مألوفة لجاره، إذا تعسف في استعمال حقه حسب نص المادة 

ره من ضرر ولا تحقق المسؤولية إلا بتحقق مضار الجوار، إذ يجب أن من القانون المدنّ، مسؤولية هذا المالك عما أصاب جا
يكون الضرر الذي لحق بالجار قد تجاوز أعباء الجوار المألوفة، وبعبارة اخرى يجب أن يتم هذا الضرر بقدر من الجسامة 

ه صفة الاضرار الغي والخطورة، بحيث يتجاوز من يحدث شدته و استمراريته ما يسود في الحي من اعباء حتى تضفى علي
 .مألوفة، ومن ثم فإذا لم يتجاوز هذا الضرر حد الضرر المألوف فإن الجار المتضرر يلتزم بتحمله دون تعويض

والواقع أن فرض شروط الضرر غي مألوفة في نطاق العلاقات الجوارية هو أمر تفرطه الموازنة بين حق المالك في 
الإضرار بهم جراء هذا الاستعمال، فالعدالة تقتضي التميز بين ما هو مألوف وما استعمال ملكه وبين حق جيانه في عدم 

 .هو غي مألوف بين الجيان وبالتالي تحميل المالك مسؤولية الاضرار غي المألوفة وحدها

 .وتقوم مسؤولية المالك أساسا على تعسفه في استعمال ملكه الى حد الإضرار بغيه ضرار غي مألوف

                                                           
 .40ص ، المرجع السابق، سعدية شرقي -1
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تقدير الضرر من حيث كونه مألوفا أو غي مألوف معيارا مرنا ويستمد القاضي في تقدير الضرر إلى عدة  رويعد ميعا
 1.اعتبارات يقدر من خلالها مقدار الضرر ومقدار التعويض اللازم لدرء ذلك الضرر و كذا كيفية دفع ذلك التعويض

 تقدير الأضرار غير المألوفة: أولا

مألوفا أو غي مألوف مسألة موضوعة يترك فيها تقدير لقاضي الموضوع حيث ينظر  إن تحديد ما إذا كان الضرر
القاضي في ظروف الحالة وبذلك تتيح مرونة هذا المعيار في مواجهة كافة الظروف ومسايرة التطور وما يستحدثه التقدم 

 .الصناعي من صور جديدة

 المألوف، قضي المشرع الجزائري في الفقرة الأخية من وفي بيان الظروف التي يعتد بها القاضي في تحديد الضرر غي
يراعى في تقدير الضرر العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخرين والغرض الذي " ...على أنه  013المادة 

 ."خصصت له

، بِعنى أن ضرار فالحكم على الضرر من كونه مألوفا أم غي مألوف مسألة تتوقف على ظروف الخاصة بكل حالة
ات التي تنتج من دخان المصانع غي مألوف في ظروف أخرى، فالمضايقمعينا قد يكون مألوفا في ظروف معينة ولكنه يعتبر 

 2.قد تكون ضرار مألوفا في حي مخصص للمصانع ولكنه لا يعد كذلك في حي سكني

 :العرف -1

عليه، كأن يخرج المالك من داره في وقت مبكر أو يرجع إليها أي ما اعتاد الناس على تحمله من مضار ما لم يعتادوا 
في وقت متأخر فيحدث حركة محسوسة بسيارته، أو كأن تكثر في بيته مناسبات الأفراح والمأتم  كل هذه الأضرار مألوفة لا 

 .يمكن تجنبها، على الجيان أن يتحملوها

ف الزمان، فالأفراح والضجيج يتحمله الجيان في النهار ولا والنظر إلى العرف يؤدي إلى التفرقة بين ظرف المكان وظر 
 3.يتحملونه في اليل، وفي الريف يتحملون الجيان ضرار لا يتحمله أهل المدينة و لا يتحملون ضرر يتحمله أهل المدينة

 

                                                           
 .20القانون المدنّ، المرجع السابق، ص زرارة عواطف، التزامات الجوار في  -1
 .22ص ، زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدنّ، المرجع السابق، -2

 .342رشيد شميشم، المرجع السابق، ص  - 3
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 :طبيعة العقارات -2

لطبيعة العقارات أيضا اعتبار في تقدير الضرر غي المألوف، فإذا  كان العقار محلا عاما أو مقهى أو فندق أو نحو 
ذلك يتحمل من الضوضاء أكثر مما يتحمله المسكن الهادئ فما يعتبر ضررا مألوفا بالنسبة إلى هذه الأمكنة العامة يعتبر ضرار 

وما يعتبر ضرار مألوفا بالنسبة إلى مصنع تدور فيه الآلات ويحتشد فيه العمال وتشد  غي مألوف بالنسبة الى المسكن الهادئ
فيه الضوضاء، قد يعتبر ضرار غي مألوف بالنسبة إلى مدرسة أو مستشفى، كما أن طبيعة العقارات تنصرف إلى ماهية 

، قد تعد ضرار غي مألوف بالإسمنتت المشيدة تعد ضرار مألوفا بالنسبة إلى العقارا التيالعقارات وبالتالي فإن الاهتزازات 
تعد ضرار مألوفا بالنسبة إلى العقارات غي المحتوية على جدران  التيبالنسبة إلى العقارات المشيدة بالطين، كما أن الاهتزازات 

 1.زجاجة قد تعد ضرار غي مألوف بالنسبة إلى العقارات المتضمنة جدرانا زجاجية كما في الفنادق والمحلات الحديثة

 موقع كل عقار بالنسبة للعقار الاخر -3

وجودة في الطابق السفلي أن يتحمل بطبيعة موقعه و أفضل مثال على ذلك شقق العمارات، فعلى صاحب الشقة الم
 2.من صاحب الشقة الموجودة في الطابق العلوي ما لا يتحمله هذا الاخي منه

 الغرض الذي خصص له العقار -4

فالرخصة تبيح إدارة المحل دون أن تكون مسؤولية جنائية على صاحبه، ولكنها لا شأن لها لعلاقة الجيان بعضهم 
 3.ا وقع ضرر غي مألوف من محل مرخص له إداريا، لم يمنع هذا الترخيص الجار من الرجوع على مالك المحلالبعض، فإذ

 أساس مسؤولية مضار الجوار غير المألوفة في القانون الجزائري: ثانيا

الثالث المعنون من القانون المدنّ في قسم  013تناول المشرع الجزائري فكرة مضار الجوار غي المألوفة في المادة 
من الكتاب " حق الملكية  "من الفصل الأول حق الملكية بوجه عام من الباب الأول" القيود التي تلحق حق الملكية "ب

 : كما يلي  013الحقوق العينية ألأصلية و جاءت الفقرة الأولى من نص المادة " الثالث المعنون 

 ..."يضر بِلك الجار يجب عل المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد" 

                                                           
 .23ص، المرجع السابق، فاطمة الزهراء تبوب لمولودة رابحي - 1
 .23ص  ، المرجع السابق، ليلى طلبة - 2
 .12ص ، المرجع السابق، التزمات الجوار في القانون المدنّ الجزائري، عواطفزراراة  - 3
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من خلال هذه الفقرة يظهر أن المشرع الجزائري ربط مضار الجوار الغي المألوفة بالتعسف في استعمال الحق  فالمالك 
فالأساس القانونّ الذي ترتكز عليه المسؤولية الناجمة عن ، الذي يلحق بجاره ضرر غي مألوف يكون متعسفا لاستعمال حقه

فهو توفر خطأ شخصي في جانب المالك يتمثل في الحالة التي يلتزم فيها المالك الحدود المرسومة ، لحقالتعسف في استعمال ا
 1.لحقه بحيث يستعمل حقه ضمن هذه الحدود و لكنه يتعسف في هذا الاستعمال

هذا الاستعمال في التعسف يشكل خطأ يستتبع قيام مسؤولية، حيث جاء في قرار للمحكمة العليا المؤرخ في 
انصرف المياه القذرة أو وضع النفايات قرب الجار يعتبر استعمالا تعسفيا لحق ملكية و أسسته على "  20/33/3114

من القانون المدنّ التي نقلها إلى المادة  3/ 43ق م في حين كان يجب أن تؤسسه على المادة  324و المادة  013المادة 
 .الضرر بالجار مكرر بعد التعديل لأن هذا الفعل قصد إلحاق 324

في حين أن المسؤولية المدار الجوار غي المألوفة، قد استبعدت عن هذا الاطار التي ترتسم فيه معالم المسؤولية عن 
التعسف في استعمال الحق باعتبار أن المسؤولية عن مضار الجوار الغي المألوفة أن تظهر في جانب المالك دون أن يستلزم 

تعماله لحق الملكية و دون أن يكون قاصدا الإضرار بالغي و إنما يقوم بِمارسة حقه بصورة طبيعية  ظهور تجاوز المالك في اس
وفي حدود الممارسة الطبيعية قد ينشأ ضرر غي مألوف، هذه الممارسة هي التي نتج عنها الضرر و كان للجار أن يتحمل 

 2.لجار في علاقته بجارهالمألوف من المضايقات، و لكن ليس له أن يتحمل ما لا يتحمل ا

 صور اخرى للتعسف في القانون المدني: المبحث الثاني
الملكية الخاصة قيد من القيود التي أقرها المشرع فلمالك العقار أن يراعي في حدود ملكه بالقيود المتعقلة بالمياه  تعتبر

فلا يجوز للمالك أن يفتح نوافذ ويطل على جاره . وأن يسمح المالك بِرور المياه في أرضه وأن يراعي الطريق العام لجاره بالمرور
و على المالك أن ، أقرها المشرع التيفذ وعلى الجار أن يراعي في فتح المناور بالشروط القانونية وللجار حق في طلب إزالة النوا

حيث قسمنا هذا المبحث ، الحائط المشترك و هذه الجوارات أثارت النزعات بين الجيانو يراعي الحدود الفاصلة بين الملكيات 
 .المطلب الثانّ صور تعسف الملاصقة للجوار، علقة بالمياهالمطلب الأول  تعسف المالك في الحقوق المت، إلى مطلبين

 

 

                                                           
 .04فاطمة الزهراء تبوب المولدة رابحي، المرجع السابق، ص  -1

.02فاطمة الزهراء تبوب المولدة رابحي، المرجع السابق، ص  - 2  



 

 

 

 

الأولالفصل   صور التعسف في القانون المدني 

52 

 تعسف المالك في الحقوق المتعلقة بالمياه : المطلب الاول

المشرع الجزائري للجد من سلطة المالك لفائدة جيانه من نصوص القانون تستند قيود الجوار الخاصة بالمياه التي فرضها 
الأرض ملك لمن يخدمها  وتعتبر جميع موارد المياه ملك "نصت على  التيم .ق 012المدنّ الجزائري وبالذات نص المادة 

 .للجماعة الوطنية 

نصوص المتعلقة بالبحث والتوزيع واستعمال، واستغلال تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بالنصوص الخاصة بالثورة الزراعية وال
 ".المياه 

دة وذلك عن طريق أرض جياتها لمياه الري والتخلص من المياه الزائلمشرع تجاور الأراضي الزراعية وحاحيث راعى ا
المنع في حق ( لثانّ الفرع ا)  ى، والمنع في حق المجر (الفرع الأول ) التعسف في المنع في حق الشرب  الجار، وسنتطرق إلى 

 (.الفرع الثالث ) الصرف 

 المنع في حق الشرب : الفرع الأول 
 تعريف حق الشرب  -أولا

لم يذكر المشرع الجزائري نصا يتعلق بالشرب ويعتبر هذا الحق قيدا من قيود الملكية و يعد حق الشرب أو السقى أهم صورة 
أهميته من حاجة الأرض الزراعية للمياه  وتوقف النشاط الزراعي على ما من صور استعمال واستغلال موارد المياه، وتبرز 

 1.يتوافر له من موارد مائية

 2.وحق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر، أو نوبة انتفاع بالماء سقيا للزرع، أي زمان الانتفاع به

ملوكة لشخص أخر أي هو حق " مسقاة أو ترعة" أو الحق في أخذ المياه اللازمة لري الأرض من مجرى مائي 
 3.استخدام مياه مسقاة خاصة مملوكة للغي في ري الأرض

فالأصل أن الري من المسقاة المملوكة ملكية خاصة هو لمالكها، ولكن لغي مالكها من الملاك المجاورين أيضا ري 
ة جيانه، إذ يلتزم بتمكينهم من أرضهم وسقيها من مياه هذه المسقاة، وهنا يظهر قيد على ملكية صاحب المسقاة لمصلح

                                                           
 .205منى مقلاتي، المرجع السابق، ص  -1

.343بق، صعلى هادي العبيدي، المرجع السا - 2  
 .202منى مقلاتي، المرجع السابق، ص  -3
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استعمال المسقاة لسقي أرضهم من الماء الذي يجري فيها، دون أن يتحمل أي ضرر بِصالحه، بل ينبغي أن يكون قد استوفى 
حاجته من المياه قبل أن يقوم بتمكين الجيان منها  والملاحظ في هذا القيد أن مالك المسقاة له افضلية على باقي الجيان 

 .ثل في أخذ حاجته من مياه مسقاته قبل السماح لجيانه بالانتفاع بها، نظرا لأهمية هذه الثروة في حياة كل إنسانتتم

من المقرر "أنه  33/02/3122، الصادر بتاريخ، 22252وقد قضت المحكمة العليا في هذا الشأن في قرارها رقم 
ية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بِخالفة القانون غي وجيه قانونا أن جميع موارد المياه تعتبر ملكا للجماعة الوطن

ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف حكموا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده بسقى أرضه و بستانه من 
 1."استوجب رفض الطعنمجرى المياه المتنازع فيه، ويكونوا قد طبقوا القانون التطبيق الصحيح، ومتى كان كذلك، 

 شروط حق الشرب: ثانيا

إن إعطاء الجار حق الشرب على هذا النحو فيه تغليب مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة، فمالك المسقاة 
مصلحته في أن يحتفظ بحق ملكيته كاملا دون شريك له في مسقاته، حتى ولو فاضت فيها المياه يرى أن يستأثر بها ولا 

هذه المصلحة مصلحة ضعيفة مرجوحة ، تنطوي على أنانية لا مبرر لها، وتغلب على هذه المصلحة  يعطيها لجاره، ولن
المرجوحة مصلحة راجحة للجار في أن يحل على حق الشرب من المياه الفائضة في المسقاة وهو في حاجة اليها في حين أن 

 2.المالك قد أستوفى حاجته

 :كالآتيحق الجار في الشرب أو السقي وهي  ونستخلص من هذا القول ثلاثة شروط لقيام 

 أن يكون للمالك مسقاة خاصة  -1

وهي مجرى ماء معدة للري وينشئه المالك في أرضه لريها، ويحدد القانون أن سلطة المالك مطلقة في الاستئثار بِسقاته 
القيد بالقيد الخطي على حق بإعطاء الملاك المجاورين حق الشرب عليها لتمكينهم من أراضيهم، وهناك من وصف هذا 

 .المالك في الاستئثار باستعمال مسقاته الخاصة

 

 

                                                           

.302ص ، زرارة عواطف، مسؤولية مالك العقا عن مضار الجوار غي المألوفة، المرجع السابق - 1  
  2 .530، المرجع السابق، ص 2عبد الرزاق السنهوري، حق الملكية الجزء -
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 :أن يكون المالك قد استوفى حاجته من المسقاة  -2

لما كان المالك هو الذي أنشاء المسقاة الخاصة على نفقته وتكاليفه أو كسبها بسبب أخر من أسباب كسب الملكية 
 .فإن له ألوية في ري أرضه منهاوهو الذي يقوم بتطهيها وصيانتها، 

فلمالك المسقاة أن يستوفى حاجاته كاملة منها، فيوي أرضه منها ريا كافيا حتى إذا كانت له وسائل أخرى ممكنة للري كبئر 
 .فهو غي مجبر للجوء إلى هذه الوسائل مادامت عنده مسقاة خاصة تكفيه لري ملكه

 أن يكون الجار في حاجة إلى سقى أرضه  -3

يجب أن يكون طالب حق الشرب من المياه الفائضة في مسقاة جارا للمالك صاحب المسقاة وقد يتعدد الملاك 
والمجاورون، فالبعض يجاور المسقاة ذاتها والبعض يجاور الأرض التي فيها المسقاة ، أو كلهم يجاورن المسقاة ذاتها، فمن كان من 

المياه، قدم على الآخرين و استوفى حاجته منها قبل غيه إذ يكفي الجوار هؤلاء الجيان أشد حاجة من الآخرين إلى هذه 
 1.للأرض التي أنشئت فيها مسقاة ولا ضرورة لأن تكون مسقاة نفسها ملاصقة لأرض الجار

 المنع في حق المجرى: الفرع الثاني
 تعريف حق المجرى: أولا

موردها البعيد الى ارضه ، فإذا ثبت لاحد هذا  هو حق مالك الأرض في جريان ماء الري في أرض غيه لتصل من
ح من خلال هذا التعريف أن حق المجري قيد قانونّ يرد ضالحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ، و يت

 2.على حق ملكية الاراضي التي تتوسط بين مورد الماء و الارض البعيدة عنه

يثبت فدة عن مورد المياه في ان تمر في ارض غيه المياه الكافية لري ارضه وغرسه ، والمقصود به حق مالك الارض البعي
 3.حق المجري لصاحب الارض البعيدة ، بِرور المياه من مصدرها البعيد عبر ارض  الجوار لتصل الى ارض صاحب المجري

 

                                                           

. 301/330ئري، المرجع السابق، ص زرارة عواطف، التزمات الجوار في القانون المدنّ الجزا - 1  
.242ص ، المرجع السابق، على هادي العبيدي - 2  
. 200ص ، المرجع السابق، الحقوق العينية الاصليةفي القانون المدنّ الجزائري، العربي بلحاج - 3  
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ناحية ، وعدم كفاية المياه لحاجة ونستخلص من هذا التعريف  ثبوت حق المجري وهي تحقق البعد عن مورد المياه من 
 1.الارض البعيدة من ناحية ثانية

 شروط حق المجرى: ثانيا

فإذا كانت لديه وسيلة أخرى ، يتحقق حق المجرى حين لا تكون للجار وسيلة أخرى لوصول مياه الري عن طريقهما
فليس ثمة ، الاتفاق مع جيانه الآخرينيحصل عليها ب، كأن يستطيع ري أرضه ريا كافيا عن طريق بئر أو مروى أخر،للري 

إذ هو في غنى عنه بالوسائل الاخرى  و بشرط أن تكون هذه الوسائل كافية لري أرضه ، حاجة إلى حق مجرى في أرض الجار
 .ريا كافيا

وعلى ، يمر فيها التيينبغي على مالك العقار المستفيد أن يحفظ المجرى بحالة جيدة بحيث لا ينشأ عنه ضرر للأراضي 
 2.مالك العقار الذي فيه المجرى أن يسهل له الوصول لإجراء أعمال التعمي و الإصلاح

لا يوجد له مورد أخر أو كانت موارده غي كافية وضع قنوات للاستفادة من المياه و إذا قام مالك الأرض بِنع جاره من 
لكن هذه المصلحة ضعيفة ، فعلى الرغم من مصلحته من الانتفاع بأرضه كاملة، أرضه يعتبر متعسفا في استعمال حقه يلر 

 3.مقابل الضرر اللاحق بالجار

 المنع في حق الصرف: الفرع الثالث
 تعريف حق الصرف: أولا

الصرف أو المسيل وهو الذي بِوجبه يحق لمالك الأرض البعيدة عن المصرف العام أن يستعمل المصرف الخاص  حق
 4.المملوك لجاره، بعد أن يستوفي الجار حاجته

والمقصود بحق الصرف هو الحق الذي يسمح لمالك الأرض البعيدة في تصرف المياه غي الصالحة أو الزائدة عن حاجة 
في أرض الغي، وصولا إلى مصرف عمومي أو مصرف خاص مملوك لجاره، ومن ثم فإن حق الصرف هو أيضا أرضه، بِرورها 

                                                           

.242ص ، المرجع السابق، الوجيز في شرح القانون المدنّ الحقوق العينية، على هادي العبيدي - 1  
. 332ص ، المرجع السابق، التزمات الجوار في القانون المدنّ، زرارة عواطف - 2  
.51ص ، المرجع السابق ،التعسف في استعمال حق الملكية ،سعاد بلحورابي - 3  
  2005لجديدة، الازراطية  الاسنكندرية، أسباب كسب الملكية، دار الجامعة ا( الملكية والحقوق المتفرعة عنها ) محمد حسين منصور، الحقوق العينية الاصلية  - 4
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قيد قانونّ مفروض على ملكية عقار لمصلحة عقار أخر  وحكمه مثل حق مجرى ليس لأحد منعه إلا اذا حدث ضرر 
 .واضح، لان الضرر يزال ولو كان قديما

لك الذي لا يتوافر لديه مصرف كافي لصرف المياه غي الصالحة أو الزائدة عن فيثبت حق الصرف قانونا حق الصرف للما
 1.الحاجة، بِرورها في حق الغي مقابل تعويض مناسب

 :ويشمل حق الصرف أو المسيل من الناحية القانونية

حاجزا فلا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا أو : حق الصرف في الأراضي المنخفضة المملوكة للغي -3
؛ كما أنه لا يجوز لمالك الأرض ( وهي المياه الطبيعية ) لمنع مسيل مياه الامطار والينابيع والعيون والثلوج الذائبة 

 .المرتفعة أن يقوم بعمل يزيد في عبئ الأرض المنخفضة بِا يؤدي إلى الإضرار بها
الغي بإذنه وصولا لأقرب مصرف  بِرورها في ملك: حق تصريف المياه غي الصالحة أو الزائدة عن الحاجة -2

عمومي، مقابل تعويض مناسب يدفع لمالك الأرض المثقلة بحق الصرف، على النحو السابق بيانه في حق 
المجرى، فقد يكون المجرى الذي تصرف فيه المياه غي الصالحة أو الزائدة عن الحاجة يكون للمنتفع به، وقد 

 .يكون مملوكا للذي يمر المسيل في أرضه

يملكها الغي إلا لكي تصب في أقرب مصرف عمومي  التيومن ثم فإنه لا يجوز مرور مياه الصرف في الأراضي المجاورة 
 .مباشر به اتصالبأن تكون الأرض بعيدة عن المصرف العام، أي لا يوجد لها 

هذا، فإنه لا يجوز إجراء مسيل للمياه غي الصالحة دار في ملك الغي، أو الطريق العام، أو الطريق الخاص، لأنه  وعلى
 .لا ضرر ولا ضرار وإن الضرر يزال ولو كان قديما

لك، من التي تصيب الما رويلتزم طالب حق المسيل في أرض جاره، لدفع تعويض مقابل تقرير الحق، لتعويض الأضرا
فاع بالمسيل، وللمحكمة عند النزاع تحدد التعويض الكافي انطلاقا من ثمن الأرض الذي يشغلها الصرف أو بِناسبة الإنت جراء

المصرف الذي حرم منها المالك، عما  أصاب من ضرر من جراء شق المسيل، و الأضرار المؤقتة والدائمة الناشئة عنها،  
 .كعجم تيسر الزراعة بها

 

                                                           

.201العربي بلحاج، الحقوق العينية الاصلية في القانون المدنّ الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1  
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قانونا لأصحاب المنشئات الجديدة تصريف مسيلها إلى أراضي ملك الغي دون إذن منه ؛ إذ لا يثبت كما أنه لا يجوز 
حق الصرف بالإباحة، على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشئات الخاصة بالمسيل وصيانتها بنسبة ما يعود عليهم من 

 1.ه سواء أكان المنتفع صاحب الحق أو غيهفائدة، فإن نفقات اصلاح المسيل وصيانته على المنتفع به دون غي 

 صور التعسف في العقارات الملاصقة للجوار: المطلب الثاني

 نتطرق إلى صور المنع في العقارات الملاصقة التي أقرها المشرع 

 منع المالك بإعطاء حق المرور للجار: الفرع الأول
ويعتبر قيد المرور من القيود التي ترد على حق  503الى  012لقد خص المشرع الجزائري أحكام قيد المرور من المواد 

 .الملكية العقارية، وسنعرج في هذا الفرع إلى مفهوم قيد المرور وشروط استعمال حق المرور

  مفهوم حق المرور: أولا

لطريق العام يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها با" من القانون المدنّ على أنه  012نصت المادة 
أو كان لها ممر ولكنه غي كاف للمرور، أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي 

 2.".يمكن أن تحدث من جراء ذلك

يعتبر الممر على الطريق العام غي كاف، أو غي ممكن إذا كان ذلك يكلف مشاق  " على أنه  014ونصت المادة 
 .ة لا تتناسب مع قيمة العقار ظلا يمكن تسويتها ببذل أعمال باهكبية 

ويعتبر الممر عكس ذلك كافيا إذا كانت الأضرار عارضة يمكن إزالتها بنفقات قليلة، أو إذا وجد الممر على وجه 
 3.".الإباحة مادام لم يمنع استعماله

من خلال هاتان المادتين أن حق المرور هو حق  لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا محددا لحق المرور، حيث نستخلص
يتقرر لمالك العقار المحصور، أي العقار المحبوس الذي ليس ممر يصله بالطريق العام، مما يخوله طلب الحصول على ممر في 

مقابل دفع الأراضي المجاورة، للوصل إلى هذا الطريق بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف، وذلك 

                                                           
 . 233-230العربي بلحاج، الحقوق العينية الاصلية في القانون المدنّ الجزائري، المرجع السابق، ص  -1

.52/22من الأمر  012المادة  - 2  
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تعويض عادل يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك إلا إذا كان مرروه على وجه الإباحة، أي عملا من 
 1.أعمال التسامح

ويجب على المالك أن يتحمل حق المرور، الذي أعطاه المشرع لصاحب الأرض المحصورة، وهيا الأرض التي لا يكون 
بسبب إحاطة أراضي الجيان لها من جميع النواحي، فلا يكون أمام مالك هذه الأرض المحصورة إلا  لها منفذ إلى الطريق العام

تحقق أقل ضرر ممكن، مقابل تعويض  التيالمرور عبر إحدى الأراضي المجاورة أو بعضها، على أن يفتح الممر من الجهة 
مر يخضع لضوابط معينة حددها القانون المدنّ في يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك  وفتح هذا الم

 2.منه 502إلى  012المواد 

 .03، عدد 3113، مجلة قضائية 32/02/3120المؤرخ في ، 20230قررت المحكمة العليا في قرارها رقم  الشأنوفي هذا 

عام أو كان لها ممر غي كافي للمرور أن من المقرر قانونا أنه يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق ال
 .يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل دفع تعويض

أن قضاة المجلس لم يتحققوا من وجود ممر أخر للمدعى في الطعن يصله بِنزله و أمروا –في قضية الحال –ولما كان الثابت 
 3.بقضائهم كما فعلوا قد اساءوا تطبيق القانونبغلق الممر بحجة أن المدعي لا يحوز على سند شرعي، فيكون 

 شروط استعمال حق المرور: ثانيا

وشروطا لممارسة حق المرور، إذ نص صراحة على هذه الشروط من حيث وجوب تحقق الحصر  طوضع المشرع ضواب
لحصر مفتعلا من صاحب على أن لا يكون ا، وضرورة الممر بحيث لا يمكن المرور إلى الطريق العام إلا من خلال هذا الممر

الأرض المحصورة، كما اشترط القانون أن لا يكون هناك حق مرور اتفاقي أو مرور على سبيل الإباحة كذلك الزامية ملائمة 
 .لحق المرور للملاك الآخرين

ة وفي المقابل حتى لا يتعسف صاحب الأرض المحصورة بدوره في استعمال حق المرور بأرض جاره، قيده المشرع بجمل
 4:من القيود والشروط وهي كما يلي

                                                           
 .412العربي بلحاج، الحقوق العينية الاصلية في القانون المدنّ الجزائري، المرجع السابق، ص  -1
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وهو الشرط الذي : أن تكون الأرض محصورة ليس لها ممر إلى الطريق العام أو أن يكون لها ممر غير كاف -1
يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام  أو كان لها ممر ولكنه " بقولها  012جاءت به المادة 

أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من ، لمرورغي كافي ل
 ."جراء ذلك

 :ويتحقق الحصر حسب المادة المشار إليها سابقا

من ألا يصل بين الأرض و بين الطريق العام أي ممر، أي لا يوجد منفذ لهذه الأرض إلى طريق ، حيث تكون محاطة : أولا
جميع جهاتها بأرض مملوكة للغي أو بِجاري مياه خاصة، إذ يضر مالك الأرض إلى المرور بأراضي جيانه إذا اراد الوصول إلى 

 1.الطريق العام المخصص للمنفعة العامة والذي يحق لكل فرد أن يسلكه دون قيد وهذا و الحصر الكلي أو المطلق

أو غي ممكن إذا كان ، يعتبر الممر على الطريق العام غي كاف" غي الكافي بقولها معنى الممر  014قد وضحت  المادة : ثانيا
 .ذلك يكلف مشاق كبية لا يمكن تسويتها ببذل أعمال باهظة لا تتناسب مع قيمة العقار

لى وجه الإباحة ويعتبر الممر عكس ذلك غي كافيا إذا كانت الأضرار عارضة يمكن إزالتها بنفقات قليلة، أو إذا وجد الممر ع
 .".مادام لم يمنع استعماله

 فالممر الغي كافي هو الممر الذي لا يمكن المرور فيه إلا بدفع تكاليف باهظة ومشقة كبية 

، حيث " ببذل أعمال باهظة .. ويلاحظ من خلال نص المادة أعلاه، سقوط كلمة إلا في عبارة لا يمكن تسويتها 
وضوحا، إذ ينبغي على المشرع مراجعة هذا النص و إدماج كلمة إلا، حتى يؤدي النص  يبدو النص باللغة الفرنسية اكثر
 :معناه، وبذلك بصياغته كما يلي

أو غي ممكن إذا كان ذلك يكلف مشاق كبية لا يمكن تسويتها إلا ببذل أعمال ، يعتبر الممر على الطريق العام غي كاف"
 2.".باهظة لا تتناسب مع قيمة العقار

فالقانون يخول الحق في المرور لتيسي استعمال العقار المحبوس واستغلاله، : يكون الممر ضروريا لاستعمال العقار أن -2
 .ومن هنا فإنه يخضع في وجوده وفي مداه لحاجات هذا الاستعمال والاستغلال

                                                           
 .323ص ، زرارة عواطف، المرجع نفسه - 1
 .332ص ، المرجع السابق، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المألوفة، زرارة عواطف - 2
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المحصورة للاستغلال الزراعي أو  و يؤخذ الاستعمال والاستغلال هنا بالمعنى الشامل، فيستوى في هذا الشأن أن تكون الأرض
 .الصناعي أو التجاري أو أن تكون أرضا للبناء

فالعبرة في استعمال الممر هو استغلاله بهذا المعنى في أن تكون في تقدير لزوم وضرورة الممر ومدى كفايته بطبيعة وأهمية 
 1.الاستعمال والاستغلال الذي أعد له العقار

ففي هذه الحالة لا يكون العقار محصورا لوجود ممر يصله بالطريق العام،  :ن إرادة المالكأن لا يكون الحصر ناتجا ع -3
لكن المالك بفعله تسبب في تحقيق انحصار أرضه فلا يجوز له مطالبة جيانه بحق المرور كأن يقوم ببناء مخزن على الممر فهذا 

 2.يعتبر متعسفا في استعمال حقه

 : فيما يلي 00/02/3122بتاريخ ، 222 24عليا في الملف رقم وفي هذا الشأن قضت المحكمة ال

من المقرر قانونا أنه لا يجوز لمالك الأرض المحصورة أو التي لها ممر غي كاف على الطريق العام أن يطلب حق المرور على " 
 .إذا كان هذا الحصر ناتجا عن إراداته هو، أرض الغي

طاعن أكد أنه حفر الخندق المتنازع من أجله دون معارضة المطعون ضده قبل بنائه أن ال-في قضية الحال -ولما كان ثابتا 
 .و أن عدم توفر هذا الأخي على فتحة تؤدي إلى البناء المذكور تكون بالتالي من فعل إراداته، الممر آب و بعد بنائه المسكن

ولتطبيق النص القانونّ  اج طابع الحصر المحتج بهى لاستخر و بِا أن قضاة المجلس لم يتطرقوا لهذه النقطة في عناصر الدعو 
 3.المناسب، واكتفوا القضاء بحق الاشتراك في المرور، فإنهم بقضائهم هذا قد خرقوا القانون

ففي هذه الحالة لا يجوز لمالكه : أن لا يكون لمالك الأرض المحصورة حق مرور اتفاقي أو على سبيل الإباحة-4
توصله إلى الطريق العام على أساس حقه في المرور فإذا قام بفتح عدة ممرات توصله إلى الطريق  مطالبة جيانه بِمرات اخرى

 .العام يعتبر متعسفا في حقه نتيجة قصد اضراره بالملاك الاخرين

 

                                                           
 .322ص ، المرجع السابق، ئريالتزمات الجوار في القانون المدنّ الجزا، زرارة عواطف- 1
 .22ص ، المرجع السابق، سعاد بلحورابي - 2
 .210ص ، المرجع السابق، القضاء العقاري، عمر حمدي باشا - 3



 

 

 

 

الأولالفصل   صور التعسف في القانون المدني 

61 

أي يجب اختيار الممر في الأرض التي يكون فيها المرور أخف ضررا على الجيان    ملائمة حق المرور للملاك الآخرين -2
كأن يكون هناك أرض بور و اخرى زراعية فيتم اختيار الممر في الأرض البور، فإذا قام مالك العقار المحصور بفتح الممر 

 1.صوربالأرض الخصبة فسيلحق بالمالك ضررا بليغا مقابل الفائدة المحققة للعقار المح

 .03، عدد 3113، المجلة القضائية 3121/  33/  32الصادر بتاريخ ، 22122وقد جاء في قرارا المحكمة العليا رقم

أنه من المقرر قانونا يجب أن يؤخذ حق المرور من جهة التي تكون فيها المسافة بين العقار والطريق العام ملائمة والتي تحقق 
 . فإن القضاء بِا يخالف هذا المبدأ يعد مخالف للقانونومن ثم. أقل ضرر بأملاك المجاورين

أن أرض الطاعن أصبحت محصورة بعد إنجاز الطريق الجديد من قبل مصالح  -في قضية الحال-ولما كان ثابت 
هم تؤدي إلى طريق لا تحدث ضررا للجار، ومن ثم فإن قضاة المجلس بإلغائ التيالطرقات والجسور، وأن الخبي بين أن الجهة 

و متى كان ذلك كذلك ، الحكم المستأنف لديهم و بقضائهم الجديد برفض طلب الطاعن يكونوا قد خالفوا القانون
 2.استوجب نقض القرار المطعون فيه

بأن يكون حق المرور في أرض الجار لمصلحة الأرض المحصورة في نظي  012تقضي المادة : التعويض عن حق المرور -6
 .قد تنجم من جراء استعمال هذا الحق التي تعويض مناسب للأضرار

فإذا انتفى الضرر انتفى الحق في التعويض وقد نصت ، و الملاحظ أن العبرة في تقرير التعويض بالضرر و ليس المنفعة
قساط متساوية تتناسب مع الضرر الناجم عن انية دفع التعويض دفعة واحة أو امن القانون المدنّ على إمك 503المادة 

 .استعمال الممر

من القانون  500سنة حسب المادة  32و يسقط حق مالك العقار المرتفق به في المطالبة بالتعويض إذا سكت مدة 
من  011المدنّ و هي المدة الكافية لحصول صاحب الأرض المحصورة بالحيازة على حق المرور بالتقادم حسب نص المادة 

 3.القانون أعلاه

 

                                                           
 .22ص ، المرجع السابق، سعاد بلحورابي -1

.210ص ، المرجع السابق، القضاء العقاري، عمر حمدي باشا - 2  
 .322ص ، المرجع السابق، عن مضار الجوار غي المألوفةمسؤولية مالك العقار ، زرارة عواطف -3
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 المنع في الحدود و الحائط المشترك: الثاني الفرع
و تنظم هذه الحدود  502إلى  502تتضمن الأحكام المتعلقة بالحدود و الحائط الفاصل بين ملكيتين ضمن المواد 

هذه الجوارات أثارت نزاعات عديدة لمالك في الاستعمال و التصرف و الفاصلة بين الملكيات و الحائط المشترك و سلطات ا
 .الجيانبين 

 المنع في الحدود : أولا

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، و تكون نفقات التحديد " 502تنص المادة 
 .".مشتركة بينهما

من خلال نص المادة نجد أن المشرع قيد استعمال حق لمصلحة الجار الملاصق، يلزم كل مالك بوضع حدود بين أملاكهما 
 1.على أن يشتركا معا في تكاليف و نفقات هذا التحديد المتلاصقة

من القانون المدنّ لتقيد الحدود المادية لملكه، و عدم مجاوزتها أو  502و من ثم يلتزم المالك قانونا عملا بأحكام المادة 
 .الخروج عليها بِا يشكل اعتداء على الحدود المادية الفاصلة لملكه من الجيان

 .02العدد  3121، مجلة قضائية عدد 20/30/3122، المؤرخ في 21 224ه المحكمة العليا في قرارها و هذا ما اتخذت ب

 .من قانون المدنّ أن دعوى وضع معالم الحدود يجب أن تكون بين ملكيتين متجاورتين 502من المقرر قانونا بالمادة 

ن أما محكمة الواد هي دعوى وضع معالم الحدود بين أن الدعوى التي أقامها الطاعنو _ قضية الحال_ و لما كان في الثابت 
 .الملكيتين المتجاورين

فإن قضاء الأساس الذين أسسوا قرارهم على ما تضمنه تقرير الخبرة من نتائج مقنعة جعلتهم يتأكدون من عدم وجود 
الملكيتين، إذ لا يعقل أن  لك رفض طلب الطاعنين وضع معالم الحدود بينكية الطرفين و يقررون بناء على ذالجوار بين مل

 2.توضع معالم الحدود للملكيتين غي متجاورتين، قد طبقوا صحيح القانون

 

                                                           
 .320ص ، المرجع السابق، زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدنّ الجزائري - 1
 . 212ص ، المرجع السابق، القضاء العقاري، عمر حمدي باشا عمر - 2
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 تينمتلاصقالمنع في الحائط الفاصل بين ملكيتين : ثانيا

من القانون المدنّ  505إلى  504أورد المشرع الجزائري أحكام المتعلقة بالحائط الفاصل بين ملكيتين في المواد 
الجزائري، إما أن يكون الحائط الفاصل بين عقاريين مملوكا للجارين معا، و إما أن يكون مملوكا ملكية خاصة لأحدهما وحده 

 .أي أنه قد يكون حائطا غي مشتركا و قد يكون غي مشترك

 .د من الجيانالحائط الفصل قد يكون مملوكا لواحد من الجيان الذي يفصل بين أملاكهم أو مملوك على الشيوع لعد

ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على  "من القانون المدنّ  3/ 502فالنوع الأول نصت عليه المادة 
 ... ".التنازل عن جزء من حائط أو من الأرض التي يقوم عليها الحائط

لك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر غي أنه ليس لما... "من القانون المدنّ الجزائري 502/2كما منع المشرع في المادة 
 .".قانونّ إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط

إلى  504أما النوع الثانّ هو الحائط الفصل مملوك ملكية مشتركة بين الجيان فقد نظم المشرع أحكامه في المواد من 

 :أنهعلى  504/3من القانون المدنّ حيث جاء في المادة  505

لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن " 
 ."يحمل الحائط فوق طاقته

 .فاستعمال الشريك للحائط المشترك يجب ألا يتعارض مع الغرض الذي أعد له الحائط و ألا يحول دون استعمال الشريك له

المشترك خلل جعله غي صالح لغرض الذي خصص له، يتحمل الشركاء ترميمه، كل حسب و إذا أصاب الحائط 
من طرف أحد الشركاء لمصلحة جدية، من القانون المدنّ علية الحائط المشترك  502/03المادة  تما اجاز ، كحصته فيه

 1.الحائط وحده نفقة التعليةبشرط عدم الإضرار بالشريك الأخر ضررا بليغا، على أن يتحمل الشريك الراغب في تعلية 

 المنع في المطلات و المناور: الفرع الثالث
من القانون المدنّ  533، 530، 501نظم المشرع الجزائري قيود الملكية المتعلقة بالمطلات و المناور ضمن المواد 

أن الأصل لكل مالك في أن يبني على حافة ملكه ما شاء له و أن يفتح في هذا البناء ما شاء ، الجزائري و هي تتعلق بالمبانّ

                                                           
 .332ص ، المرجع السابق، لوفةمسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المأ، زرارة عواطف - 1
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فيفرض عليه أن يترك مسافة ، غي أن القانون يفرض على المالك قيودا في هذا الصدد، من فتحات للنظر أو التهوية أو الإنارة
معينة بين ما يقيمه من بناء و بين الطريق العام أو الملكيات المجاورة و هي قيود مشتركة تفرض على كل الملاك و أساسها 

 .لات و المناورو سنعرض في هذا الفرع المنع في المط 1،توفي الحرية و السكينة لكل مالك

  المنع في المطلات: أولا

لا يجوز للجار أن يكون له على جاره له مطل مواجه مسافة "من القانون المدنّ الجزائري بأنه  501/3نصت المادة 
 ..."أو من النتؤ ، و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له مطل أو من الحافة الخارجية للشرفة، تقل عن مترين

 هي فتحات المبانّ يمكن النظر من خلالها في خط مستقيم على ملك الجار  المطلات

 ( ( La vue droite ،دون حاجة إلى الالتفات يمينا أو يسارا؛ أما المناور 

(L ouverture de simples jours) دون أن ، ، فهي فتحات في الحائط تسمح بِرور الهواء ونفاذ النور فقط
 2.العقار المجاوريستطاع الإطلال منها على 

و المطل إما أن ، تمكن من النظر منها إلى الخارج كالنوافذ و الشرفات والخارجات التييقصد بالمطلات الفتحات 
و إما أن يكون ، يكون مطلا مواجها يمكن الاطلال منه على ملك الجار مباشرة دون حاجة إلى الالتفات يمينا أو يسارا

لا يمكن الإطلال منه على ملك الجار إلا بعد الالتفات يمينا او يسارا أو بعد الانحناء إلى هو المطل الذي و ، المطل منحرفا
 3.الخارج

بالإضافة إلى سماحها ، نقبت في حيطان البناء لينفذ منها الضوء و الهواء  التيالمطلات هي الفتحات هي الفتحات 
التعدي على خصوصية الجيان إذا كانت هذه المطلات و هو يؤذي إلى ، كالنوافذ و الشرفات ، بالإطلال إلى الخارج 

 4.سواء كان المطل مواجها أو منحرفا، مفتوحة عليهم 

                                                           
 .45، رمضان أبو سعود المرجع السابق - 1
 .320ص ، المرجع السابق، الحقوق العينية الأصلية في القانون المدنّ الجزائري، العربي بلحاج - 2
 .45ص ، المرجع السابق، رمضان أبو سعود - 3
 .331ص ، المرجع السابق، ليلى طلبة - 4
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:         حيث تنص على أنه، من القانون المدنّ حددت المطل المنحرف و المسافة الواجب تركها للفتحة 530المادة 
عن ستين سنتيمترا من حرف المطل  على أن هذا التحريم لا يجوز أن يكون لجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل " 

 . "يبطل إذا كان هذا المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام

أن يكون له نوافذ تطل على ملك ، من القانون المدنّ 530و  501و من ثم لا يجوز للجار عملا بأحكام المادتين 
أو من الحافة ، و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له مطل، افة تقل عن مترين بالنسبة للمطل المواجهالجار على مس

على هذا التحريم يبطل إذا كان ، و لا تقل عن ستين سنتيمترا من حرف المطل بالنسبة للمطل المنحرف، الخارجية للشرفة
 1.ذاته مطل مواجه للطريق العام هذا المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت

 3112المجلة القضائية ، 21/02/3122مؤرخ في ، 22101و في هذا الشأن اتخذت المحكمة العليا في قرارها رقم 
 .4عدد 

و من ثم فإن النعي على ، من المقرر قانونا أنه لا يجوز للجار أن يكون على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين
 .ون فيه بخرق القانون غي سديد يستوجب رفضهالقرار المطع

فإن قضاة ، مطلات مواجهة لجاره تقل عن مترينو لما كان من الثابت في قضية الحال أن الخبي أثبت أن الطاعن فتح 
 .الموضوع الذين منعوا الطاعن عن فتح النوافذ المطلة على جاره طبقوا صحيح القانون

للمالك شروط استعمال حق المطل حتى يحترم قواعد الجوار و لا يضر الجار ، المدنّمن القانون  501فقد حددت المادة 
بعقار جاره  لان المطلات قد تؤدي الجار بالإطلال على ملكه؛ غي أن تحديد الضرر و مدى تجاوزه للحد المألوف يعود 

موقع كل منهما بالنسبة للآخرين عملا لسلطة قضاة الموضوع التقديرية الذين يراعون في ذلك العرف و طبيعة العقارات و 
  2.و ليس للمحكمة العليا أية مراقبة على هذه الوقائع، من القانون المدنّ 013/2بأحكام المادة 

 المنع في المناور: ثانيا

فهي فتحات في الجدران تسمح بنفاذ الهواء    ، لا تختلف المناور عن المطلات إلا من حيث إمكانية النظر أو عدمها
ترين من أرض الغرفة التي "حيث يجب أن تقام على ارتفاع بعلو اقامة الإنسان  ، والضوء ولكن لا يمكن استعمالهما للنظر

                                                           
 .320ص ، المرجع السابق، قوق العينية الاصلية في القانون المدنّ الجزائريالح، العربي بلحاج - 1
 .221ص ، المرجع السابق، القضاء العقاري، عمر حمدي باشا - 2
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لا يوجد أي شرط احر ، و لذلك ما عدا شرط العلو ، على العقار المجاور حتى لا يستطيع الإطلال منها" يراد إنارتها 
 1.لفتحها

التي تقام من ارتفاع مترين من أرض الغرفة ، لا تشترك أي مسافة لفتح المناور"من القانون المدنّ  533و نصت المادة 
 ."ع منها على العقار المجاورو لا يقصد بها مرور الهواء و نفاذ النور دون يمكن الاطلا، التي يراد إنارتها

و من هذا النص يتضح أن المشرع قد عرف المناور بأنها فتحات في الحائط تسمح بِرور الهواء و نفاذ النور و لا يمكن 
 .الإطلال على الجار

 2.و هو أن تفتح على ارتفاع معين لا يجب أن يقل عنه، كما أن المشرع قد نص على قيد وحيد يراعى في الفتحة

غي أنه يستطيع أن يبني على حافة ، الك له فتح العدد الذي يشاء من المناور و ليس للجار أن يطلب غلق تلك المناورفالم
 .ملكه و أدى ذلك إلى سد المناور دون مسؤولية عليه من مجرد البناء

على جاره بواسطة  أو إلقاء مخلفات من منزله، على ألا يسئ مالك المنور استخدام منوره كالإطلال منه على جاره
فيجوز للجار أن يطلب سد هذا المنور تطبيقا للقواعد العامة في ، و إن فعل يعد متعسفا في استعمال حقه، هذا المنور

 3.استعمال الحقوق

لا يجب ، غي أنه يجب أن تفتح على ارتفاع معين ، أية مسافة لفاح المناور، من القانون المدنّ 533فلا تشترط المادة 
و لا يؤذي زوال الجار الذي يستطيع أن ،عنه؛ و هو الارتفاع الذي قدر المشرع الجزائري أنه يفيد المالك من جهة  أن تقل

دون أن يستطاع الإطلال منها على ، بفتح مناور تسمح بإدخال الهواء و نفاذ النور، بزوال حقه في ملكيته من جهة اخرى
 .العقار المجاور

بحيث لا يمكن منها النظر أو ، فع عن مترين من أرض الغرفة المراد إنارتها أو تهويتهاتبعا لذلك فإنه يشترط أن تر و 
فإذا قل ارتفاع قاعدة إحدى الفتحات عن هذا الارتفاع اعتبرت مطلا  ووجب أن يراعى فيها ، الاطلال على ملك الجار

 4.دنّمن لقانون الم 530و  501عندئذ القيود المتعلقة بالمسافة الواردة في المادة 

مكرر من  324في المادة  الواردةفي خلاصة القول يتضح بأن التعسف في استعمال حق الملكية تطبيقا للمعايي 
إذا كان يرمي ، القانون المدنّ الجزائري وتكون في ثلاث حالات و هي حالة استعمال حق الملكية بقصد الاضرار بالغي

                                                           
 .320ص ، المرجع السابق، ليلى طبة - 1
 .341ص ، المرجع السابق، التزامات الجوار في القانون المدنّ الجزائري، زرارة عواطف - 2
 .321ص ، المرجع السابق، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المألوفة، عواطفزرارة  - 3
 .322ص ، المرجع السابق، الحقوق العينية الاصلية في القانون المدنّ الجزائري، العربي بلحاج - 4
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وأيضا حالة الغرض من استعمال حق الملكية لتحقيق مصلحة غي ، للغيللحصول على فائدة قليلة بالنسبة لضرر الناشئ 
و كما أورد المشرع الجزائري تطبيقا صورة اخرى للتعسف في مضار الجوار الغي المأّلوفة في استعمال حق الملكية ، مشروعة

 .من القانون المدنّ 013العقارية ونصت عليها المادة 

تحد سلطة المالك لفائدة جيانه وذلك من التي تمنع المالك بإضرار الجار و  القانون المدنّ أورد المشرع الجزائري صور اخرى في
والمنع في المرور و المنع في العقارات المتلاصقة  من القانون المدنّ و هي الصور الواردة على منع المياه 533إلى  012المواد 

 .ت التي أثارت نزاعات عديدة بين الجيانبالحدود و الحائط المشترك و المنع في المناور و المطلا
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 صور التعسف في القوانين الخاصة الفصل الثاني

 :تمهيد
نص المشرع الجزائري على القيود و ، بعد ما استعرضنا صور التعسف التي ترد على حق الملكية في الشريعة العامة

حيث يعتبر المالك إذا أخل بعدم ، المقررة للمصلحة الخاصة في القوانين الخاصة التي تنظمها التي لا نكاد نحصيها
ويترتب على حق الرقابة المخول للإدارة التي تتمثل في سن مجموعة من ، استغلال الارض يعبر متعسفا في الحق

ها من أجل الحفاظ على الاستغلال العقلانّ للأراضي التي يكون على عاتق الملاك العقارين احترام تالالتزاما
كما ساهمت الدولة في وضع إطار تشريعي يضمن تطور محكم للتنظيم و أدوات تأطي قطاع و  1،باختلاف انواعها

موازاة مع التطور التكنولوجي في كل المجالات وضع المشرع آليات  .الفلاحة قصد الحفاظ على القدرات الانتاجية
فيلة بتحقيق المصلحة العامة و إزالة الضجيج إذ حد من كيفية استعمال الآلات في المنشآت و ما يسمح به قانونية ك

لما  مراعاتمن الضجيج خوفا من تعسف الملاك في إنشاء ما يرغبون فيه أو فعل ما بدا لهم من الافعال دون تحديد و 
 2.يلحق الغي من ضرر

 :مبحثينو لهذا ارتأينا أن نقسم الفصل إلى 

 التعسف  في مجال ملكية العقار الفلاحي : المبحث الأول  -

 التعسف في مجال ملكية العقار الحضري  : المبحث الثاني  -

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .322ص ، 2002، الجزائر، درا هومه، النظام القانونّ الخزائري للتوجيه العقاري، سماعين شامة -1
 .232ص ، المرجع السابق، علال قاشي -2
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 التعسف في مجال ملكية العقار الفلاحي : المبحث الأول 
التوجيه العقاري جاء فإن قانون ، إذا كان القانون المدنّ يعطي حرية للمالك في استغلال ملكيته من عدمها

وهذا نظرا للوظيفة ، و بالتالي قيد على الملكية الخاصة، بِبدأ جديد و هو الالتزام باستغلال الأراضي الفلاحية
للأراضي ( ترك الأرض دون استغلال يؤثر سلبا على الاقتصاد ) و الاقتصادية ( الأرض لمن يخدمها)الاجتماعية    

رادة التشريعية من تقرير هذا المبدأ هو التحقيق و تحسين مستوى  الاكتفاء الذاتي في و التي كانت غاية الإ، الفلاحية
 1.الميدان الغذائي

 صورة التعسف الواردة في قانون التوجيه العقاري : المطلب الأول

 027رأينا فيما سبق أن التعسف في استعمال حق الملكية يعتمد على المعايي العامة المنصوص عليها في المادة 
حالة خاصة يعتبر فيها الحق فعلا تعسفيا و ذلك من خلال المادة  غي أن المشرع نص على ،مكرر من القانون المدنّ

يشكل عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال الحق  نظرا إلى " :من قانون التوجيه العقاري 77/0
وقد رتب المشرع جزاء من نوع خاص يختلف عن  ..."وطة بهذه الأراضي الوظيفة الاجتماعية المن الاهمية الاقتصادية و

الجزاء في القانون المدنّ وقبل الخوض في المعيار الذي تبناه المشرع بخصوص عدم استثمار الأراضي الفلاحية لذي يعتبر 
ن التوجيه العقاري حلقة من فعلا تعسفيا و تحديد طبيعة الجزاء المترتب عن هذا الفعل ينبغي أن نشي أن نشي إلى قانو 

ضمن الإجراءات المصيية و الهامة و التي تقوم الدولة باتخاذها من أجل توضيح و تحديد الرابطة القانونية بين الإنسان 
و الأرض نتيجة لما لحق هذه الرابطة من انحلال الأمر الذي أدى بالمشرع إلى سن تشريع جديد  للنظر في هذه العلاقة 

 :ين في النقاط الآتيةمن جديد و نب

   ضرورة إيجاد قواعد قانونية بِوجبها يتم استغلال أمثل وعقلانّ للأراضي الفلاحية من أجل النهوض بالقطاع  -
 .الفلاحي في البلاد

وبالتالي تطهي ،    وضع أحكام قانونية ترفع كل الحواجز و العراقيل و تسوية كل أنواع المنازعات العقارية -
و منه  2،الفلاحية الخاصة و تحقيق الاستقرار المادي و النفسي للحائزين و المالكين بتثبيت ملكياتهمالملكية 

الفرع ، الفرع الأول مفهوم عدم استغلال الأراضي الفلاحية، في ثلاثة فروع ستكون فدراسة هذا المطلب
                                                           

 .224ص ، 2004، الجزائر، درا هومه، المنازعات العقارية، عمر حمدي باشا، ليلى زروقي -1
 .14ص ، المرجع السابق، علال قاشي -2
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 تبة عن عدم استغلال الأراضيالفرع الثالث الجزاءات المتر  ،الثانّ الجهاز المكلف بإثبات عدم الاستغلال
  .لفلاحيةا

  صورة عدم استغلال الأراضي الفلاحية  :الفرع الأول 
وبِا أن المشرع أعطى تعريفا ، استغلال الأراضي الفلاحية تعد ثروة وطنية و لها دور كبي في الاقتصاد الوطني

كذلك و  79و 77و ذلك ضمن المواد  90/27 و إنما نص عليها في قانون التوجيه العقاري رقم، محددا لهذا الالتزام
الذي يحدد  ، 2000ديسمبر سنة  20 المؤرخ في 00/023و المرسوم التنفيذي له  00/00من خلال القانون 

 1.لةكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة الاملاك الخاصة للدو 

 :تعريف الأرض غير المستغلة -1

إن ، فلابد من إحيائها و عدم تركها بورا فهذا يؤثر حتما على الاقتصاد، إذا كانت الأرض هي الثروة الخضراء 
أو كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس ، الشخص الملزم بالاستغلال قد يكون هو المالك أو صاحب الحق العيني

راضي الفلاحية منوط بكل شخص له حق الاستغلال وعليه فإن الالتزام باستثمار الأ، الحيازة على الاراضي الفلاحية
من قانون التوجيه العقاري و  79و من دراسة المادة   2،صاحب حق عيني، حائز، مهما كان مصدر هذا الحق مالك

تعد أرضا غي مستثمرة في مفهوم هذا القانون كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم تستغل :"التي نصت
 ...".حيا مدة موسمين فلاحيين متعاقبين على الأقل استغلالا فلا

يشكل الاستثمار الفعلي ، و في هذا الإطار:"... من قانون التوحيه العقاري نصت على مايلي 77/2و من المادة 
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي ، المباشر أو غي المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزها 

  .."ة ذلك عمومايمارس حياز 

  .السابقين نلاحط أن المشرع جاء بحالات تدل على مفهوم الأرض الفلاحية غي المستثمرة النصيينمن خلال  و

                                                           
بيق حق الامتيار لاستغلال يحدد كيفيات تط، 2030ديسمبر  22الموافق ل  3422محرم  35المؤرخ في ، 30/220أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .  2030المؤرخة في ، 51العدد، الجريدة الرسمية، الأراضي الفلاحية التابعة اللأملاك الخاصة للدولة
 .222ص ، المرجع السابق، عمر حمدي باشا، ليلى زروقي -2
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و على أساسه يجب أن يكون عد ، نلاحظ أنه اشترط الاستغلال الفعلي الأراضي الفلاحية 77/2    من نص المادة 
 .ل الفعلي أو الكليفيتحقق عدم الاستغلا، الاستغلال فعليا أيضا

    عدم الاستغلال يعني كل نشاط غي فلاحي ممارس على الأراضي الفلاحية من نشاطات تغي وجهة الأرض 
وهذه المعاملات مراقبة على وجه صارم خاصة عمليات تجزئة الأراضي الفلاحية ، و تمس طابعها الفلاحي الفلاحية

 .التي من شأنها تغيي الطبيعة الفلاحية

حيث أن المشرع لم يحدد هذه الأراضي ، عدم الاستغلال يعني كافة الأراضي الفلاحية الخاصة بِختلف تصنيفاتها -
فعدم الاستغلال يشمل جميع الأراضي و إمكانية أن يتعدى ذلك حتى إلى ، من حيث الطبيعة أو المساحة أو الموقع

 .ةيمتلكها أصحابها لسد حاجياتهم الصغي  المزارع الصغية التي

ن لا و هذا الحد الأعلى لا، و هي إذا استمر فعليا مدة موسمين فلاحين متتالين، عدم الاستغلال مقترن بِدة زمنية -
رض الفلاحية في استراحة حتى وفي هذا وضع المشرع هذه المدة الزمنية هو إمكانية جعل الأ، تستغل الأرض الفلاحية

 . لموسم الانتاجترتاح ويكون انتاجها أوفر في الموسم الموالي
فعدم الاستغلال أيضا بطبيعته علني وواضح ، فكما يكون الاستغلال فعليا علنيا، توفر العلنية في عدم الاستغلال -

 1.للجميع

 الفعلي عدم هيئة  حداث إثمحيث ، منح المشرع للدولة صلاحيات واسعة لمراقبة الاستغلال الأراضي الفلاحية
هي لجنة معتمدة خاصة يحدد تكوينها وضبط  تشكيل        2،من قانون التوجيه العقاري 70حددتها نص المادة الأراضي 

 .وإجراءات إثبات الأراضي

 20الموافق  0700ربيع الأول عام  28مؤرخ في  02/70رقم وحددت هذه الهيئة بِوجب المرسوم التنفيذي 
 07الموافق  0707شعبان عام  07المؤرخ في  98/777، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2002فبراير سنة 

، الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة و كذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية 0998ديسمبر سنة 
 .ويطبق إلا على الأراضي الخاصة

                                                           
جامعة الجزائر  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستي، 10/22رقم  واجب استثمار ملكية الأراضي الفلاحية الخاصة في ظل قانون التوجيه العقاري، فقي فائزة -1

 .24/22ص ، 2004/2002
 .22/10من قانون  20أنظر المادة  -2
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 الجزاءات المترتبة على عدم الاستغلال: الفرع الثاني
مال الحق يتمثل في الحالة العامة في وقف الاستعمال غي المشروع و إذا كان الجزاء المقرر عن التعسف في استع

من قانون التوجيه  70فإن الجزاء المقرر لعدم الاستغلال حسب نص المادة ، الحكم بالتعويض عن الضرر الناجم عنه
ستثمر إذا ثبت عدم استثمار أرض فلاحية ينذر الم:" حيث تنص هذه الأخية على أنه، العقاري مختلف تماما
وإذا بقيت الأرض مستثمرة لدى انتهاء أجل جديد مدته سنة تقوم الهيئة المخولة لهذا الغرض ، ليستأنف استثمارها

 :بِايلي

وضع الأرض حيز الاستثمار لحساب و على نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقيقي غي  -
 .معروف

 .أو عرض الأرض للتأجي -
 ." خصبة جدا أو خصبةأو بيعها إذا كانت  -

تتشرف على توقيع الجزاءات التي تضمنتها المادة المذكورة أعلاه هيئة عمومية مخولة لهذا الغرض التي تم إنشاؤها بِوجب 
المعدل و  1.يتضمن إنشاء الديوان الوطني الأراضي الفلاحية 0993فيفري  27المؤرخ في  93/78المرسوم التنفيذي 

وهي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات   2009.2أكتوبر  22المؤرخ في  09/090ي رقم المتمم بالمرسوم التنفيذ
يوضع هذا الديوان تحت وزير الفلاحة ، طابع صناعي     وتجاري و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي

  4.ف لحسابهاويتولى تنفيذ العقارية الفلاحية باعتباره أداة تابعة للدولة و يتصر  3،السياسة العقارية

 :من 5يدير هذا الديوان مجلس إداري و يسيه مدير عام الذي يتكون

 .ممثل الوزير بالأملاك الوطنية -
 .ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية -

                                                           
 .22/02/3110الصادر بتاريخ  ، 32العدد ، جريدة رسمية -1
الجريدة الرسمية  ، 3110فيفري  24ؤرخ في الم 10/25يعدل ويتمم بالمرسوم التنفيذي  2001أكتوبر  22المؤرخ في  01/212المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .2001أكتوبر  22المؤرخ في ، 03العدد
 .10/25من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -3
 .10/25من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -4
 .10/25من المرسوم التنفيذي رقم  32المادة  -5
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 .ممثل الوزير المكلف بالمالية -
 .ممثل الوزير المكلف بالتهيئة و التعمي -
 .ممثلان عن الغرفة الوطنية للفلاحة -
 .عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا ممثلان -

و عليه يقوم الديوان  93/78يتولى الديوان مهام الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط تضمنه الملحق التابع للمرسوم 
 :بِا يلي 1بصفته أداة لتنفيذ السياسة العقارية للدولة

 .من قانون التوجيه العقاري 41نص المادة يقوم بتوقيع الجزاءات المترتبة على عدم الاستغلال و هذا تطبيقا ل -

 .يعد بطاقات المستثمرات الفلاحية و يضبطها باستمرار -

 .يمارس حق الشفعة لامتلاك الأراضي الفلاحية الموضوعة للبيع بسب ثبوت عدم استغلالها -

 .ينشئ بنك المعطيات الذي يعني بالعقار الفلاحي و يسيه و يقوم بتطويره -

المعدل و المتمم يتبين أنه أعطى للديوان الاراضي الفلاحية صلاحيات واسعة يمارسها  93/78و من خلال المرسوم 
 .ك الوطنيةلاملألابعة للخواص و الأراضي التابعة على كل الأراضي الت

 التعسف في ظل القانون التوجيه الفلاحي : المطلب الثاني 

سعت الدولة إلى تحقيق الأمن الاجتماعي وتثمين الوظائف الاقتصادية، وذلك عن طريق تفعيل دور استغلال 
الأراضي الفلاحية من طرف المستفيدين، و احترامهم لقواعد التنظيم المعمول بها في قانون التوجيه الفلاحي واستغلال 

ذا المطلب سنتطرق إلى توضيح و إعطاء مفهوم لهذا الأراضي في الحدود التي سمح بها القانون، حيث من خلال ه
جاءت بها قواعد هذا القانون  التي، ثم نتعرض إلى استغلال الأراضي الفلاحية (الفرع الأول) القانون من خلال 

 (.الفرع الثانّ) واحترام قواعد ومخططات التوجيه الفلاحي من خلال 

 

                                                           
 .10/25من المرسوم التنفيذي رقم  2/ 2المادة  -1
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  التعريف بقانون التوجيه الفلاحي: الفرع الأول 
يهدف هذا القانون إلى "، المتضمن قانون التوجيه الفلاحي بقولها 07/03نصت المادة الأولى من قانون رقم 

تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد، وتثمين وظائفها  التيتحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية 
الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية، وكذا التنمية المستدامة 

 1.".للفلاحة على الخصوص والعالم الريفي على العموم

من خلال هذه المادة نرى أن المشرع جاء بهذا القانون من أجل تفعيل ومساهمة دور الفلاحة في التنمية 
وتشجيع المستفيدين من  الغذائيالاقتصادية والاجتماعية، من أجل الوصول إلى تحسين وضع البلاد وتحسين الأمن 

 .أجل المساهمة في هذا الهدف

 :، بنصها عليها والتي هيا07/03من القانون رقم  03لال المادة حيث أن أهداف هذا القانون جسدت من خ

 .أدوات التوجيه الفلاحي -

 .أحكام تخص العقار الفلاحي -

 .تدابي هيكلية تتعلق بالإنتاج الفلاحي -

 .تأطي النشاطات الفلاحية والمهن -

 2.التأطي العلمي والتقني والبحث والتكوين و الإرشاد والتمويل -

جيا من الموارد المالية اللازمة يأيضا إلى تمكين القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتويهدف هدا القانون 
لتجسيد وتنفيذ المخططات والبرامج من أجل ضمان ديمومة المستثمرات الفلاحية والمحافظة عليها بواسطة هياكل 

 .فلاحية ملائمة، تسمح بالتطور المطلوب

ان الريف عن طريق توفي الدولة لظروف ايجابية  لإحداث تحسين مستوى واطار معيشة الفلاحين وسك
 . الفلاحة وتطوير التشغيل فيهافيديناميكية تنموية مستدامة للفضاءات الريفية، والتشجيع على استقرار الشباب 

                                                           
الجريدة الرسمية العدد ، ، يتضمن قانون التوجيه الفلاحي2002غشت  2، الموافق ل 3421، المؤرخ في أول شعبان 02/30من القانون رقم  03المادة  -1

40. 
 .02/30من القانون رقم  00المادة  -2
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ف الوصول إلى المحافظة على خصوصيات الفلاحة المحلية وتثمين المناطق المحلية عن طريق وضع خرائط زراعية وتكيي
أنظمة إنتاج تتناسب وقدرات هذه الأراضي، والمحافظة على الثروة العقارية و تثمينها عن طريق الدقة في التنظيم 

 .العقاري وتحديد النمط الملائم لاستغلال الاراضي الفلاحية

  استغلال الاراضي الفلاحية عن طريق أدوات التوجيه الفلاحي: الفرع الثاني 
 استغلال الاراضي الفلاحيةالتعسف في : أولا 

يمنع بِوجب أحكام : " المتعلق بالتوجيه الفلاحي على أنه 07/03من القانون رقم  07جاء في نص المادة 
 1.".هذا القانون، كل استعمال غي فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية ذات وجهة فلاحية 

ية، عملا تعسفيا من طرف صاحب حيث يعد أي عمل يؤدي إلى تحويل الوجهة القانونية للأرض الفلاح
 .الالتزام عند قيامه بالإخلال بإحدى هذه الالتزامات

حيث تتدخل الدولة لمراقبة الاستغلال من طرف المستفيدين، وذلك بواسطة  الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 
اضي الفلاحية التابعة للأملاك الذي يقوم بِعاينة عدم الاستغلال و الاشراف على فسخ عقد الامتياز بالنسبة إلى الأر 

الخاصة للدولة، أما إذا كانت الأراضي ملكية خاصة فإن هناك لجنة خاصة لمراقبة الخطأ المدنّ المرتكب بعدم 
الاستغلال أو تغيي الوجهة الفلاحية أو غي ذلك مما يعد تعسفا في استعمال الحق بِفهوم قانون التوجيه العقاري إذ 

 2.الجزاء الواجب تطبيقه يقوم الديوان بتطبيق

و  22و  20و  07و  07وكما قلنا فإن كل مساس بالقواعد الآمرة الواردة في قانون التوجيه خاصة المواد 
 3.بعدم احترامها يعتبر اخلال بالنظام العام الاقتصادي التوجيهي لإلزامية احاكمه 20

 

 

                                                           
 .02/31من القانون رقم  34المادة  -1
   3ملاك الوطنية، مذكرة الماجستي، كلية الحقول والعلوم السياسية، جامعة الجزائر خالد جرونّ، استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأ -2

 . 14، ص 2033/2032
 . 02/30، من القانون رقم 22، 22، 20، 32، 34انظر المواد من  -3
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 الخاصةدور ادوات التوجيه الفلاحي في استغلال الأراضي : ثانيا

 :مخططات التوجيه الفلاحي -7

تؤسس مخططات التوجيه الفلاحي على مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني، وتشكل الاطار 
واستغلالها العقلانّ واستعمالها الأفضل ضمن احترام ، المرجعي لأعمال حفظ الفضاءات الفلاحية والمحافظة عليها

 .القدرات الطبيعية

 1.ه الفلاحي و اعدادها ومضمونها والمصادق عليها عن طريق التنظيمبادرة بِخططات التوجيد كيفيات الموتحد

 :مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفية -1

حيث ينشأ مخطط وطني للتنمية الفلاحية والريفية يهدف إلى تحديد استراتيجية ووسائل التنمية الفلاحية 
 2..والتخطيط النشاطات في الزمان والمكان

 :كالآتيويتشكل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية من برامج تتضمن على وجه الخصوص مجالات تدخل وهي  

تكييف الإنتاج الفلاحي، تحسين الإنتاج و الإنتاجية الفلاحين، تطوير أنشطة الفروع في ، تكييف أنظمة الانتاج) 
د الوراثية الحيوانية والنباتية وتطويرها، استصلاح الأراضي، المجال الفلاحي، تثمين الإنتاج الفلاحي، المحافظة على الموار 

ة الفلاحة في المناطق الصحراوية، تنمية الفلاحة الجبلية، تنمية الرعي ميتشجي و إعادة التشجي، مكافحة التصحر، تن
 3.(.والمراعي السهلية وشبه الصحراوية وتوسيعها

 :العقار الفلاحي تأطيأدوات  -0

أطي العقار الفلاحي على الأراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية، تابعة للأملاك الخاصة إذ أن أدوات ت
 .لدولة وتلك التابعة للمليكة الخاصة

                                                           
  .02/30من القانون رقم  02المادة  -1
 . 02/30من القانون رقم  30المادة  -2
 . 02/30من القانون رقم  33المادة  -3
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ويحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو للوجهة الفلاحية و ستعمل كأساس لتدخل الدولة، وخريطة تحديد 
 .وجهة الفلاحيةالأراضي الفلاحية و الأراضي ذات ال

ويحدد كيفيات و شروط تمييز الاراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية وتصنيفها وكذا كيفيات 
تسيي الفهرس العقاري والقيد فيه، وخريطة تحديد الأرضي الفلاحية ذات الوجهة الفلاحية والتسجيل فيها عن طريق 

 .التنظيم

 ية العقار الحضري   التعسف في مجال ملك: المبحث الثاني 
اهتم المشرع الجزائري بالمنشآت المصنفة ونص عليها في قوانين خاصة تحمي راحة المجتمع من الازعاج و ضجيج 

أو أشخاص معنوية عامة أو خاصة  طبيعيينوكل منشأة تستغل من طرف أشخاص ، المصانع والمخازن ومشاريع البناء
 .  لأراضي الزراعيةالعامة و الأمن العام واى الصحة والتي يمكنها أن تحدث مشاكل عل

فوجب على الجار المسؤول ، ترتب عليها آثار، إذا توافرت شروط المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة
أن نقسم هذا  ارتئيناومنه ، فالتعويض هو الأثر الذي يترتب على تحقق المسؤولية وهو جزاءها، تعويض الجر المضرور

ونتناول المطلب الثانّ ، المطلب الأول المنشآت المصنفة وعلاقتها بِضار الجوار في العقار الصناعي بين،المبحث إلى مطل
 .   أحكام مضار الجوار غي المألوفة وتطبيقاتها القضائية

 المنشآت المصنفة و علاقتها بمضار الجوار في العقار الصناعي: المطلب الأول

المنشآت و علاقتها بِضار الجوار في العقار الصناعي خاصة تلك المنشآت تكمن الدراسة في البحث عن أهمية 
و تكون خطر ، و التي من شأنها أن تؤدي إلى التأثي على الحياة اليومية للجوار، التي تنتشر وسط الاحياء السكنية

مضار الجوار في  و دور الترخيص الإداري هل يحد من ظاهرة، عليه يهدد حياته بعدد كبي من المخاطر الصناعية
 1.المنشئة المصنفة

 

                                                           
جامعة عمار ثليجي ، مذكرة في إطار مقتضيات لنيل شهادة الماستر في القانون العقاري، مضار الجوار في العقار الصناعي، مريم نعجة، مصطفي بن بهاز -1

 .42ص، 2032/2032الأغواط 
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 بمضار الجوار في العقار الصناعي ف المنشآت المصنفة و علاقتها تعري: الفرع الأول
 تعريف المنشآت المصنفة: أولا

 تعريف الفقهي للمنشآت المصنفة          -1 

يسن لها نضام خاص يقتضي  لذلكالمنشئة المقلقة للراحة هي التي ينشأ عن استغلالها ضرر أو إزعاج لمن يجاورها  -
 . حصولها على رخصة تتضمن الشروط المتعلقة بتشغيلها

لك يسن لها نضام خاص يقتضي لها لها ضرر أو إزعاج لمن يجاورها لذوفي تعريف أخر هي التي تنشأ عن استغلا -
 .خاصة ويحدد ساعات العمل فيها مواعيد ابتدائها وانتهائها رخصة

خاصة على أمن وصحة ، وكل استغلال صناعي أو زراعي يرجح أن يخلق مخاطر أو بسبب تلوث او إزعاج -
 .السكان

 .استثمارات، مصانع، منشآت من كل طبيعة مثل ورشات" في القانون الإداري :" وأيضا المنشآت المصنفة  -

حماية البيئة أو المواقع و الآثار التاريخية إنشائها ، الصحة العامة، الأمن،تشكل أخطارا على راحة الجوار يمكن أن 
 .ويتم إخضاعها للتفتيش من أجل مراقبة احترامها للقواعد المطبقة عليها، يكون محلا لترخيص أو تصريح

التي تشكل أخطارا أو إزعاج " مواقع بناء، مخازن، ورشات، المصانع"  منشآتوتعرف المنشآت المصنفة هي كل  -
والتي يتم تصنيفها وفقا ، لراحة وصحة وسلامة الزراعية والبيئة والحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية والتراث الأثري

 .لأخطار والإزعاجات التي قد تسببهالأهمية ا

طر أو مضايقات فيما يتعلق بالأمن العام صناعية أو تجارية تسبب مخا تمنشئاالمنشآت الخطرة هي " وهي أيضا  -
أو الصحة العامة أو راحة الجيان أو الزراعة، مما يستدعي خضوعها لرقابة خاصة من جانب ضبط خاص يهدف إلى 

    1.منع مخاطرها أو مضايقتها التي أهمها خطر الانفجار والحريق والغبار والروائح والضجة و إفساد المياه

  
                                                           

          2032,2032، جامعة تلمسان، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستي في الحقوق، دراسة مقارنة، المنشآت المصنفة لحماية البيئة، أمال مدين -1
 .32,31ص 
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 عي للمنشآت المصنفة التعريف التشري -2

 0720جمادى الأولى عام  09المؤرخ في  00/00اهتم المشرع الجزائري بالمؤسسات المصنفة في إطار القانون 
 27إلى  07و نص عليها من المواد ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2000يوليو سنة  09الموافق 

 1. لخاصةمن الفصل لخامس و الذي جاء تحت عنوان الانظمة القانونية ا

بل اكتفى بذكر المصانع و الورشات و المشاغل و  00/00المصنفة في القانون  تلم يعرف المشرع المنشآ
عمومي أو ، و بصفة عدة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، مقالع الحجارة و المناجم

يئية و الموارد و التي تتسبب في أخطار على الصحة العمومية و النظافة و الأمن و الفلاحة و الانظمة الب، خاص
  2.أو قد تتسبب في المماس براحة الجوار، الطبيعية و المواقع و المعالم السياحية

مايو  00الموافق  0728جمادى الأولى عام  7المؤرخ في  03/097تطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 
 3.يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 2003سنة 

 : على ما يلي 03/097رقم  التنفيذيمن المرسوم  2ت المادة عرف

كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت : المنشئة المصنفة " 
 .المحددة في التنظيم المعمول به، المصنفة

أة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص مجموع منطقة الإقامة و التي تتضمن منش: المؤسسة المصنفة 
يحوز المؤسسة و المنشآت المصنفة التي تتكون منها أو يستغلها كل ، طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص

 ...".استغلالها إلى شخص أخر

 ذلك على معيار موضوعي إلا أنه لم يعتمد في، من خلال هذين التعريفين أن التنظيم و إن عرف المنشئة المصنفة
معين أو حتى اتبع المنهج الوصفي الذي كان يتبعه من قبل لتعريف المنشأة المصنفة و لم يحدد شروط موضوعية لتكون 

بل أحال بطريقة غي مباشرة في تعريف المنشآت المصنفة إلى التعداد القانونّ لها أو قائمة المنشآت ، المنشأة مصنفة

                                                           
 .42العدد ، 2002يوليو سنة  20الجريدة الرسمية المؤرخة في  -1
 .02/30من القانون رقم  32المادة  -2
 .25الجريدة الرسمية العدد  -3
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ماي  09مؤرخ في  08/077و بالفعل قد صدر مرسوم تنفيذي رقم ، يدها بِوجب التنظيمالمصنفة التي يتم تحد
 1.المصنفة لحماية البيئة المنشآتيحدد قائمة ، 2008لسنة  07، الجريدة الرسمية العدد، 2008

 تقسيم المنشآت المصنفة: ثانيا

عة للترخيص و أخرى خاضعة و صنف المنشآت خاض، أصناف 7قسم المشرع الجزائري المنشآت المصنفة إلى 
، حسب أهميتها و حسب الأخطار أو المضار التي تنجز عن استغلالها، حيث تخضع المنشآت المصنفة، للتصريح

و ، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة و الوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به
 .بِّي البلديمن الوالي أو رئيس المجلس الشع

المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثي و لا موجز ، و تخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبِّي البلدي المعني
 2.التأثي

بالعودة إلى التنظيم الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة فقد قسم المشرع المؤسسات 
 :المصنفة إلى أربع فئات

 .تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية: ة مصنفة من الفئة الأولىمؤسس -

 .ميايالمختص إقل ى الأقل منشأة خاضعة لرخصة الواليتتضمن عل: مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية -

تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبِّي البلدي : مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة -
 .ميايالمختص إقل

تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس المجلس الشعبِّي : مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة -
 3.ميايالبلدي المختص إقل

حيث تمثل ، منشآت خاضعة للترخيص و منشآت خاضعة للتصريح، وبالتالي نجد أن هناك صنفين من المنشآت
 .ورة على المصالح من تلك الخاضعة للتصريحالمنشآت الخاضعة للترخيص الصنف الأكثر خط

                                                           
 .22ص ، المرجع السابق، مدينأمال  -1
 .02/30من القانون رقم  31المادة  -2
 .00/312من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -3
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وقد أصدر المشرع الجزائري بدوره عدة تشريعات في شكل قوانين و مراسيم منذ الاستقلال ابتداء من قانون 
الذي بين حماية النظام العام ثم تبعتها عدة قوانين لم تكن واضحة في هذا المجال إلى غاية  0938البلدية الصادر سنة 

ر قانون حماية البيئة و المحيط الذي يتضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب حماية البيئة و المحيط حيث صد 0970
الذي بدا فيه و  ،المتعلق بحماية الصحة و البيئة و المحيط الحضري 0977ثم تبعه القانون الصادر سنة ، الحضري

، بط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفةالذي ض 97/009ثم تلاها المرسوم التنفيذي رقم ، اهتمام بحماية السكن
 اطلاعنابعد ، 2003وأخيا القانون الصادر في ، 2000ثم صدر قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة سنة 

 على هذه القوانين و المراسيم نلاحظ أن المشرع الجزائري ابدى اهتمام متزايد بحماية البيئة و ما تسببه المنشآت المصنفة
فقام بدوره بوضع آليات قانونية للحد من هذه المخاطر ، من مخاطر على الصحة العمومية و الأمن العام و السكينة

 1.تتمثل في الترخيص الإداري و الصريح و ربط بين قوعد التهيئة و التعمي من جهة و بين قواعد حماية البيئة

 الترخيص و التصريح الإداري وعلاقتها بمضار الجوار في العقار الصناعي: الثاني الفرع
حيث أن الشخص سواء طبيعي أو ، الترخيص ذلك الإذن الصادر عن الهيئة الإدارية لممارسة نشاط معين

ة في معنوي حيث لا يستطيع الشروع في إنجاز عمله إلا إذا تحصل على ترخيص مسبق من طرف السلطات المركزي
حالة المشاريع الكبرى كالمنشآت المصنفة من الصنف الأول و الثانّ أو ترخيص من السلطات المحلية للمنشآت الأقل 

 2.خطورة كالصنف الثالث و الرابع

 : يسبق كل طالب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة حسب الحالة و طبقا لقائمة المنشآت المصنفة

 .حسب الشروط المحدد في التنظيم المعمول به، دان و يصادق عليهمادراسة أو موجز التأثي على البيئة يع -

 .حسب الشروط المحدد في المرسوم، دراسة خطر تعد و يصادق عليها -

  3.تحقيق عمومي يتم طبقا للكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به -

أن يكون هناك مصنع قبل إنشاء منزل حتى لا يسأل صاحب المصنع و إنما يلزم في هذه الحالة أن يكون 
لا يمنع في ، لا شك أن الترخيص الإداري الصادر من الجهات المختصة، صاحب المصنع قد أنشأه في المنطقة المناسبة

                                                           
 .45ص ،المرجع السابق، مريم نعجة، مصطفي بن نهاز -1
 .45/42ص ، مرجع نفسه، مريم نعجة، مصطفي بن نهاز -2
 .00/312من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -3
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و مطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد إعفائه من لا يحق لمالك العقار التمسك بالرخص ، إزالة المضار غي المألوفة
  1.مسؤولية مضار الجوار حيث تسلم هذه الرخص تحت شر مراعاة حقوق الغي

لأن فتح مجال ممارسة نشاطات بدن ترخيص قد ، الوقع أنه الابد من فرض رقابة القانون على جميع الأنشطة
صاحب المنشأة الذي لم يحصل على رخصة عند إلحاقه بضرر  كما أن، تؤدي إلى تجاوزات نظرا لعدم رقابة القانون

 2.غي مألوف بجاره يصبح معرضا للمسؤولية الجنائية إلى جانب المسؤولية المدنية المترتبة عند إضرار بجيانه

 .فيما يخص الإجراءات الحصول على رخصة استغلال المنشئة المصنفة   

 إن استغلال المنشئة المصنفة يتطلب الخضوع لمجموعة من الإجراءات للحصول على إذن بإنشاء المؤسسة المصنفة 
عن تلك  لترخيص الخاضعةيستوجب تقديم ملف حيث أنه تختلف لوثائق المطلوبة في ملف إنشاء منشأة مصنفة و 

  3.لتصريحالخاضعة 

  ذ تعلق الأمر بشخص طبيعيإ م صاحب المشروع ولقبه و عنوانهسإ، إيداع الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبةيتم 
 .التسمية أو اسم الشركة و الشكل القانونّ و عنوان مقر الشركة و كذا صفة موقع الطلب

 4.طبيعة وحجم النشاطات المنشئة التي تصنف صاحب المشروع

 .دراسة أولية لملف طلب رخصة الاستغلال من طرف اللجنة

 تثمارات الجديدة يجب أن تكون عناصر تقيم المشروع أما في حالة الاس

 0منح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة و الصادر على أساس دراسة ملف الطلب في أجل لا يتعدى 
 .أشهر ابتداء من تاريخ الطلب

 :المرحلة النهائية لتسليم الرخصة -

                                                           
 .22ص ، ابقالمرجع الس، فاطمة الزهراء تبوب المولودة رابحي -1
 . 12ص ، المرجع السابق، التزمات الجوار في القانون المني اجزائري، زرارة عواطف -2
 .12ص ، المرجع السابق، أمال مدين -3
 .00/312من المرسوم التنفيذي رقم  2أنظر المادة  -4
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 .المصنفة بغرض التحقيق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلبزيارة اللجنة للموقع بعد إتمام إنجاز المؤسسة 

 .إعداد مشروع قرار رخصة استغلال المؤسسة المصنفة من طرف اللجنة و إرسالها إلى السلطة المؤهلة للتوقيع

  1.تسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة حسب الشروط المحددة

 أما، حيث يتم تقديم طلب واحد لرخصة استغلال، لمصنفةملف الطلب يجب أن يتضمن قائمة المنشآت ا

 2.لمجموعة مؤسسات مستغلة بطريقة منسجمة من طرف صاحب رخصة الاستغلال 

لترخيص من الوزير ، حسب أهميتها و حسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها، تخضع المنشآت المصنفة
 . أو رئيس المجلس الشعبِّي البلدي، الي المختص إقليمياوتخضع لتصريح الو ، بالبيئة و الوزير المعني

المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثي و لا موجز ، و تخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبِّي البلدي المعني
 3.التأثي

و تحقيق عمومي و دراسة تتعلق بالأخطار و المصانع و الانعكاسات المحتملة ، التأثي تقييم دراسة التأثي أو موجز
 4.للمشروع

أيام على  7كما يتم الإعلان للبلدية للجمهور في مقر البلدية التي سوف تقام المنشئة بإقليمها و ذلك بل 
بعدها يتم تقدم نسخة من طلب ، هورو تفتح على مستواها سجل تجمع فيه أراء الجم، الأقل من الشروع في التحقيق

الرخصة للمصالح المحلية المكلفة بالبيئة و الري الفلاحة و الصحة والشؤون الاجتماعية و الحماية المدنية و مفتشية 
و عند ، يوما و إلا فصل في الأمر 30العمل و التعمي و البناء و الصناعة و السياحة من أجل إبداء رأيها في أجال 

بالملاحظات الكتابية والشفوية           و يبلغه، أيام 7حقيق يقوم المحقق باستدعاء صاحب الطلب خلال انتهاء الت
 .يوما 22و يطلب منه تقديم مذكرة إجابة خلال مدة حددها المشرع 

                                                           
 .00/312من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  -1
 .00/312من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة  -2
 .02/30من القانون رقم  31المادة  -3
 .02/30من القانون رقم  23أنظر المادة  -4
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يغ لفإذا كانت المنشأة تنتمي إلى الصنف الثالث فإن التب، و آجال التبليغ تختلف حسب الأصناف الثلاثة للمنشآت
أما بالنسبة للمنشآت من الصنف الثانّ فإن ، بِّي البلدي خلال مدة لا تتجاوز شهريتم عن طريق رئيس المجلس الشع

 .يوما 90في حين أن المنشآت من الصنف الأول في مدة لا تتجاوز ، يوم 77التبليغ يتم في مدة أقصاها 

و يمكن للمعني في هذه الحالة أن يتقدم ، على الإدارة المختصة أن تبرر موقفها في حالة رفض تسليم الرخصة يجب
 .بطعن

را و ضررا على أما إذا تعلق الأمر بِنشأة غي مدرجة في قائمة المنشآت المصنفة و كان استغلالها يشكل خض
بأعذار المستغل محددا له أجلا اتخاذ التدابي الضرورية لإزالة  بناءا على تقرير من وصايا البيئة يقومفالوالي و ، البيئة

وإذّ لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد يوقف سي المنشئة إلا حين تنفيذ الشروط ، الأخطاء أو الأضرار المثبتة
 1.المفروضة

مباشر على البيئة ولا  و هي تلك المنشآت التي لا تسبب أي خطر ولا يكون لها تأثي: المنشآت الخاضعة للتصريح
لهذا فهي لا يستلزم ، تسبب مخاطر أو مساوئ على الصحة العمومية والنظافة والموارد الطبيعية و المناطق السياحية

و يسلم هذا التصريح من طرف رئيس المجلس الشعبِّي البلدي بعد أن يقدم ، القيام بدراسة التأثي أو موجز ال تأثي
كافة المعلومات الخاصة به سواء  كان شخصا طبيعيا أو معنويا و المعلومات الخاصة   صاحب المنشئة طلب يشمل على

 ..".، طبيعة الاعمال المقرر، الموقع" بالمنشئة 

أما إذا رأي رئيس المجلس الشعبِّي البلدي بأن المنشئة تخضع لنظام الرخصة فيقوم بإشعار صاحب المنشئة في 
 . ةأيام لكي يتخذ الإجراءات اللازم 7أجل 

   الترخيص الإداري و دوره في الحد من مضار الجوار المتفق عليه فقها و قضاء أن الترخيص الإداري لا يحول دون قيام 
إذ غالبا ما يكون الاستعمال للملكية من طرف المالك مسببا ، مسؤولية المالك عن الأضرار غي المألوفة تجاه الجوار

كالنفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والتي بفعل    2،من الجهة الإدارة أضرارا غي مألوفة تجاه الجار مرخص به
 . ضخامة حجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية

                                                           
 .24ص ، المرجع السابق، مريم نعجة، مصطفى بن بهاز -1
 .20ص ، مرجع نفسه، مريم نعجة، مصظفى بن بهاز -2
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  1.كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية و الزراعية و العلاجية و الخدمات

، تهيئة و استغلال منشآت معالجة النفاياتيتم تحديد الموصفات التقنية الخاصة بالقواعد الخاصة و العامة ل
 2.كما تخضع تشغيل منشآت معالجة النفايات إلى شرط اكتتاب تأمين يغطي كل الأخطار بِا فيها أخطار التلوث

حيث تأمر الإدارة المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ، حين يتم تشغيل مؤسسة لمعالجة اخطار النفايات
 .لإصلاح الوضع

 3.تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية اللازمة على حساب المسؤول، حالة امتثال المعني بالأمر أما في

إذا تضررت المؤسسة المصنفة :" يلي على ما 08نجد أن المادة نصت  03/097أما في المرسوم التنفيذي رقم 
أو المنشأة المصنفة من جراء حريق او انفجار أو نتيجة لكل حادث آخر ناجم عن استغلال يتعين على المستغل أن 

 .  يرسل تقريرا عن ذلك لرئيس اللجنة

 :يحدد هذا التقرير ما يأتي 

 .ظروف و أسباب الواقعة أو الحادثة   -

 .كات و البيئةآثاره على الأشخاص و الممتل -

التدابي المتخذة أو المزمع اتخاذها لتفادي أي واقعة أو حادث مماثل و التخفيف من آثار ذلك على المدى  -
 .".المتوسط أو الطويل

تهدف دراسة الخطر إلى تحديد المخاطر المباشرة أو غي المباشرة التي تعرض الأشخاص و الممتلكات و البيئة للخطر 
 .سواء كان السبب داخليا أو خارجيا، ةمن جراء نشاط المؤسس

 

                                                           
، و مراقبتها و إزالتها، يتعلق بتسيي النفايات و إزالتها، 2003ديسمبر  32الموافق  3422رمضان  25المؤرخ في  03/31من القانون رقم  2 المادة -1

  . 55العدد، الجريدة الرسمية
 .03/31من القانون رقم  42,44المادة  -2
 .03/31من القانون رقم   42أنظر المادة  -3
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يجب تسمح دراسة الخطر بضبط التدابي التقنية للتقليص من احتمال و قوع الحوادث و تخفيف آثارها و كذا تدابي 
  1.التنظيم للوقاية من الحوادث و تسييها

مكاتب استشارات  تنجز دراسة الخطر على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات و مكاتب الخبرة أو
 2.مختصة في هذا المجال و معتمدة من قبل الوزير المكلف بالبيئة بعد الاطلاع على رأى الوزير المعين عند الاقتضاء

 : يجب ان تتضمن دراسة الخطر العناصر الاتية:"  03/097من المرسوم التنفيذي رقم  07و نصت المادة 

 : و يشمل ما يأتي، الأماكن المجاورة للمشروع و المحيط الذي قد يتضرر في حالة وقوع حادث صفو  -
 الجيولوجية و الهيدرولوجية و المناخية و الشروط الطبيعية : المعطيات الفيزيائية -1
السكان و السكن و نقاط الماء و الالتقاط و شغل : الاجتماعية و الثقافية، المعطيات الاقتصادية  -2

 .اضي النشاطات والاقتصادية و طرق المواصلات أو النقل أو المجلات المحميةالأر 

الموقع و الحجم و القدرة و المداخل و اختيار المنهج المختار و عمل " صف المشروع و مختلف منشآته و  -
 ..".المشروع  والمنتوجات و المواد اللازمة لتنفيذه

يجب أن لا يأخذ هذا التقييم في الحسبان ، كل منشأة معتبرةتحديد جميع عوامل المخاطر الناجمة عن استغلال   -
 .العوامل الداخلية فقط بل و العوامل الخارجية أيضا التي تتعرض لها المنطقة

تحميل الآثار المحتملة على السكان في حالة وقوع حوادث بِا فيهم العمال داخل المؤسسة والبيئة و كا الآثار  -
 .ةالاقتصادية و المالية المتوقع

 .".كيفيات تنظيم أمن المواقع و كيفيات الوقاية من الحوادث الكبرى و نظام تسيي الأمن و وسائل النجدة

في الأخي نلخص أن الترخيص الإداري لم يمنح إلا مع التحفظ لجهة ما يتعلق بحقوق الغي و أن هذا التخليص 
بل أنه يرمي إلى ، مل المخاطر الي تتأذى من المؤسسةليس من شأنه أو هدفه إزالة مج، الإداري المعطى في هذا المجال

                                                           
 .00/312م التنفيذي رقم من المرسو  32المادة  -1
 .00/312من المرسوم التنفيذي رقم  34المادة  -2
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بل علبى ، و بِعنى أوضح لا يضع الرجل الصناعي في مركز مميز، إزالة المخاطر التي تعتبر أشد ضرارا بالنسبة للغي
   1.العكس فإنه يحرص على ابقاء نظام المسؤولية في إطار القانون العام

 قضائية لمضار الجوار في العقار الصناعيأحكام و تطبيقات ال: المطلب الثاني

وأن تتجاوز ، إن توافر شروط المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة  وهي التي تنشأ المضار في محيط الجوار
ويعد . التي تلزم المسؤول بإصلاح ذلك الضرر غي المألوف، يترتب عليه آثار تلك المسؤولية، تلك المضار الحد المألوف

 2.الاثر الذي يترتب عليه تحقق المسؤولية وهو جزائهاالتعويض 

وتطبيقات هذي المسؤولية من خلال " الفرع الاول " ونستهل في هذا المطلب للحديث عن التعويض المستحق للجار 
 ."الفرع الثانّ"الأحكام التي صدرت من القضاء 

 التعويض المستحق للجار: الفرع الأول
 : من القانون المدنّ التي نظمت مضار الجوار غي المألوفة وجاءت في فقرتها الثانية 390المادة  نصت

غي أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا ، ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار غي المألوفة" 
، العقارات وموقع كل منها بالنسبة الآخرين وعلى القاضي أن يراعى في ذلك العرف و طبيعة، تجاوزت الحد المألوف

 .".والغرض الذي خصصت له

كان مسؤولا عن تعويض . من خلال نص هذه الفقرة متى أحدث الجار هو يستعمل حقه مضارا غي مألوفة لجاره
 .تلك المضار

فمتى تجاوز الضرر الحد  ،لذا يمكن القول بأن المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة تدور حول الضرر وجودا و عدما
 .المألوف التعويض

والتعويض هو وسيلة لإصلاح الضرر وعلى وجه التحديد يقصد به الاصلاح و ليس المحو التمام و الفعلي للضرر 
 .الذي وقع

                                                           
 . 02ص ، المرجع السابق، مريم نعجة، مصطفى بن بهاز -1
 . 22ص ، المرجع السابق، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي المألوفة، زرارة عواطف -2



 

 

 

 90 

 صور التعسف في القوانين الخاصة الفصل الثاني

أما بالنسبة للمسؤولية عن مضار الجوار فالأصل فيها أن ، وطبقا للقواعد العامة الأصل فيها أن يكون التعويض نقديا
 .لأن الغاية من التعويض هو الإصلاح، يتمثل في إزالة المضار، كون التعويض عينياي

وعليه فعلى القاضي ألا يتأثر وقت تقديره للضرر المطلوب إصلاحه ليكون ما يقضي به من التعويض متكافئا مع ما 
 .    الجسامة ودرجة، وطبيعته، الضرروله السلطة التقديرية في طريقة التعويض لا يتقيد فيها إلا بنوع ، ثبت لديه من ضرر

كالحكم ، فقد يحكم القاضي بالتنفيذ العيني مع التعويض النقدي عن الضرر السابق مع إزالة الضرر اللاحق
على المالك بإزالة المدخنة الي أقامها و التي أضرت بالجار مع تعويض هذا الجار عن الخسارة التي لحقته من الأدخنة 

أو . كالحكم على المالك بتعلية جدار الشرفة لإزالة المطل على الجار المجاور، ي بالتنفيذ العينيأو يقض. المتصاعدة
كحالة الأضرار الناتجة عن صعود . يحكم بالتعويض النقدي لتعارض التنفيذ العيني مع طبيعة العمل المخالف للقانون

 .    كان المجاورين للمطاروهبوط الطائرات على مدار اليوم والتي تلحق مضار غي مألوفة للس

 1.فلا يتصور إلا بعد وقوع هذا الإخلال تحقق المسؤولية، فالتعويض جزاء الإخلال

  التعويض العيني: أولا

يعرف التعويض العيني بأنه الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل أن يرتكب المسؤول الخطأ الذي 
 . و الذي يلزم المدين بالوفاء بِا التزما به عينا، يةي العيني في المسؤولية التقصوبِقابل التعويض ، أذي إلى وقوع الضرر

فالمالك المسؤول عن مضار الجوار غي المألوفة قد أخل بالتزام قانونّ مضمونه عدم الإضرار بالغي دون وجه 
يمكن إذا بنى شخص حائطا في  امك، آثارهوقد يتخذ الإخلال بهذا الالتزام صورة القيام بعمل يمكن إزالته ومحو ، حق

ففي هذه الحالة يكون المالك مسؤولا نحو الجار بتعويض ما أحدثه ، ملكه ليسد على جاره الضوء و الهواء تعسفا منه
وكون بذلك قد قام بإرجاع ، و يجوز هنا أن يكون التعويض عنيا بهدم الحائط على حساب المالك البانّ، من ضرر

     2.عليه تما كانالحالة التي أي 

ولا يصار ، الذي أتلف أو أعدم بِثله ءالشيفإذا كان ، والأصل في الشريعة الاسلامية أن يكون التعويض عينيا
 .لتعذر تعويضه بِثله، الذي أتلف أو أعدم شيئا قيما ءالشيإلى التعويض النقدي إلا إذا كان 

                                                           
 .222ص ، المرجع السابق ،المسؤولية عن مضار الجوارغي المألوفة ،أسماء مكي -1
 . 300ص ، المرجع السابق، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غي غي المألوفة، زرارة عواطف  -2
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جدار عاليا لمجرد حجب النور و الهواء  فإذا شخص، ولا شك أن التعويض العيني هو خي وسيلة لجبر الضرر
  1.عن جاره أو أقام بناء ضخما خلافا للقوانين و اللوائح أو لحقوق ارتفاق الجار أو المبنى

فهناك اتجاه رافض لمصطلح التعويض العيني يعتبره أثر المسؤولية المدنية ويؤدي إلى إزالة الضرر بصفة نهائية أو 
 الشيءوإنما إصلاح ، إلا بعض الفقهاء اعترضوا على أن إزالة الضرر هي تعويض عيني، لالتقليل منه في المستقب

لا ، وإنما بإزالة المخالفة مثلا منع الاستعمال غي القانونّ لأسماء الآخرين وألقابهم، التالف لأن القاضي لا يعوض
 .تترتب المسؤولية في هذا الاستعمال الغي المشروع إلا إذا أدى إلى ضرر

ويرى هذا الجانب أيضا أن التعويض العيني يتمثل في إصلاح تلف مثل إبطال الغش بين لمحلات التجارية 
وأن التعويض العيني ملائم فقد للتدابي و الاحتياطات التي ترمي منع تحقق الضرر كالأمر بوضع عازلات ، المجاورة

  2.للضجيج من آلات المصنع لتقليل من ازعاج السكان المجاورين

وذلك ، كما يجوز للقاضي بِا له من سلطة تقديرية أن يحكم بالتعويض النقدي رغم إمكانية التعويض العيني
أو لما يمكن للتعويض العيني من إلحاق ضرر بالمالك لا يتناسب في جسامته ، في حالة كون هذا الأخي مرهقا للمالك

فعندئذ يحكم القاضي بالتعويض النقدي حتى يوازن  ،مع ما يعود من فائدة من موقف الاستعمال الضار عن الجيان
 . بين مصلحة الخصوم

و الملاحظ مما سبق أن ، كما يجوز للقاضي أن يعطي للمضرور الخيار بين التعويض العيني والتعويض بِقابل
 يكن لأن المشرع لم، القاضي يتمتع بسلطات واسعة في مجال تحديد طريقة التعويض عن مضار الجوار غي المألوفة

ويبقى التعويض العيني هو الأصل الذي يتم القضاء به كوسيلة لجبر الضرر مادام ممكنا وغي ، واضحا في تحديدها
   3.مرهق للمالك المدعى عليه

، وإذا كان الضرر ناجما مثلا عن إقامة المالك لحائط، جاز للقاضي، يحكم به، فإذا كان التعويض العيني ممكنا
ويجوز كذلك الحكم باتخاذ تدابي معينة أو القيام بأعمال معينة من شأنها أن تمنع الضرر في ، ئطجاز الحكم بهذا الحا

                                                           
الطبعة الخامسة           ، توزيع مكتبة زين الحقوقية، الأول المجلد، في الالتزامات في الفعل الضار و المسؤولية المدنية، الوافي في شرح القانون المدنّ، سليمان مرقس -1

 .222ص 
باتنة ، جامعة لحاج لخضر، قسم الحقوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستي في العلوم القانونية، جبر الضرر عن مضار الجوار غي المألوفة، سارة بولقواس -2

 .23ص ،2032/2034
 . 302ص ، المرجع السابق، عن مضار الجوار غي المألوفة مسؤولية مالك العقار، زرارة عواطف -3
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التنفيذ العيني صورا شتى بحسب  إذ يتخذ، لضرر الذي حدث في الماضيمع الحكم بتعويض نقدي عن ا، المستقبل
يا أو مجرد منع الضرر مع بقاء ظروف كل حالة وطبقا لما يراه القاضي مناسبا فقد يحكم بِنع الاستعمال جزئ

وقد يقتضي منع ضرر الجيان منع لاستعمال الضار منعا باتا إذ تبين للقاضي أن ، الاستعمال في صورة غي ضارة
ولكن قد يتبين أن مجرد تعديل طريقة الاستعمال من ، الضرر لا يمكن إزالته إلا بوقف النشاط تماما كغلق  مصنع تماما

كتحديد زمان تشغيل المصنع مثلا في الصباح فقط ومنعه في ، يكفي لرفع الضرر عن الجار حيث مكانه أو زمانه
 1.الصباح الباكر أو الليل أو أيام الراحة

وعليه إذا ما كان يشكو منه الجار من مضايقات غي العادية الناتجة عن الجوار فإن القاضي أن يحكم بالتنفيذ 
بأن المجلس لما قضى  27/03/0998ضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في وتطبيقا لذلك ق. العيني بإزالة الضرر

بتأييد الحكم المعاد المصادق على الخبرة القاضي بوجوب فتح الممر الذي تم غلقه من قبل المالك المؤدي إلى منزل 
بعيد و الذي مضارا تجاوزت الجيان المتضررين الذين لا يتمكنوا من دخول منزلهم بفعل غلقه مما ألزمهم مرورا بطريق 

 2.مضار الجوار المألوفة يكونوا قد طبقوا القانون مما يعرض الطعن

 التعويض النقدي: ثانيا

.التعويض النقدي أن يكون مبلغا معينا يدفعه المسؤول للمضرور دفعة واجدة
ويعتبر التعويض النقدي كجزاء  3

  4.للمسؤولية التقصيية

بلغ المالي الذي يقدره ويتمثل في الم، سؤولية التقصييةالغالبة للتعويض في المالتعويض النقدي هو الصورة 
والأصل أن يكون التعويض النقدي مبلغا مجمدا يدفع للمضرور دفعة واحدة ، القاضي لجبر الضرر الذي لحقه بالمضرور

ويمكن أن ، ويقدره وفقا لعناصره، ويلجأ إليه القاضي عند وجود مانع من الموانع الحكم بالتعويض العيني 5،أو أقساط
 .يكون في صورة مبلغ إجمالي يعطى دفعة واحد أو مقسط حسب الظروف

                                                           
 .12ص ، المرجع السابق، التزامات الجوار في القانون المدنّ الجزائري، زرارة عواطف -1
 .310ص ، مشار إليها بِذكرة أسماء مكى، 3115لسنة ، العدد الأول، المجلة القضائية 342230، ملف رقم -2
 .222ص ، ابقالمرجع الس، سليمان مرقس -3
 .202ص ، 2030، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الاول مصادر الالتزم، الوجيز في شرح القانون المدنّ الجزائري، خليل أحمد حسن قدادة -4
 .200ص ، المرجع السابق، النطرية العامة الالتزام في القانون المدنّ الجزائري، العربي بلحاج -5
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لأن تقدير التعويض يكون بناء على الضرر الحاصل للمضرور وليس على درجة الخطأ كما أن هناك أنواع المسؤوليات 
يضع قواعد خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية  إضافة إلى أن المشرع لم، التي تقوم على أساس الضرر دون إثبات الخطأ

فهي شيء ذاتي ، كما أنه لا أخذ بعين الاعتبار جسامة الخطأ يجعلنا نقترب إلى مفهوم العقوبة الجزائية. التقصيية
إلا أن القضاة يدخل عادة ، يراعي فيه جسامة الخطأ في حين التعويض المدنّ شيء موضوعي لا يراعى فيه إلا الضرر

   1.فهو يميل إلى الزيادة فيه إذا كان فيه خطأ يسي، جسامة الخطأ في تقديره في اعتبار

قاول فيمكن الم، رغم إمكانية التعويض بالموازنة بين مصلحة الطرفين. وقد سبق بيان إمكانية الجار المضرور نقدا
لا ، وفي أغلب الحالات، أن حالت التعويض عن مضار الجوار غي المألوفة هي حالة استثنائية من حالات التعويض

 . يحكم بالتعويض بالمقابل إذا كان بالإمكان التعويض العيني للجار المضرور

 :ويلجأ القاضي للتعويض بِقابل في حالتين هما

قد تتمثل في مصالح اقتصادية واجتماعية ، إذا تعذر عليه بالحكم بالتعويض العيني بسبب قيود تمنع إزالة الضرر -0
وتتمثل الإزالة في هذه الحالة ، كحالة إزالة الأضرار الناجمة عن مصنع يشكو منها الجيان، للأنشطة الجوارية المتنازعة

ا العدد الهائل من العمال الذي وكذ. ية نظرا لأهمية وحيوية منتوجهفي غلق المصنع والذي قد تكون له آثار سلب
مما يجعل القاضي يفضل الحكم بتعويض نقدي للجيان المتضررين قد يدفع مرة واحدة وقد ، شغلهم ذلك المصنعي

 .يقسط في شكل إيراد طوال المدة وجود المصنع مقابل الجيان وتعايشهم إلى جانب ذلك المصنع

الثانية التي يلجأ القاضي فيها غالبا إلى الحكم بتعويض الضرر بِقابل هي الحالة التي يكون فيها الهدف من الحالة  -2
مما يعني أن التعويض ، الدعوى المرفوعة بشأن تعويض الضرر غي المألوف للجوار هو مضايقات حصلت في الماضي

الضرر غي موجود وبالتالي تصبح الدعوى الرامية إلى  العيني أصبح مستحيلا لأنه في هذه الحالة غالبا ما يكون مصدر
 .إزالته بغي وجه

وهو موقف المشرع الجزائري  هو التعويض العيني كما سبق بيانهوالأصل في تعويض مضار الجوار غي المألوفة 
..."             غي أنه يحوز له أن يطلب إزالة هذه المضار" عند قوله  390/00الواضح من خلال نص المادة 

وجعل له ضوابط ومعايي تساعد في تمديد قيمة ، كما يتضح من خلال نفس المادة ان المشرع أقر التعويض بِقابل

                                                           
 .   302ص ، السابقالمرجع ، سارة بولقواس -1
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وعلى القاضي أن ذلك العرف وموقع كل منها بالنسبة الآخرين " في قول المشرع  ذلك التعويض النقدي وذلك ما يطه
 .والغرض الذي خصصت له

 اكم، كسبفالقاعدة العامة في تحديد قيمة التعويض جعلها المشرع فيما لحق المضرور من خسارة وما فاته من  
حتى يتمكن القاضي من إنصاف ، ألوفةحدد المشرع معايي خاصة لتحديد قيمة التعويض عن مضار الجوار غي الم

الجار المتضرر هذه المعايي تتمثل في جملة من الظروف قد تؤثر بشكل أو بآخر في تقدير الضرر غي المألوفة وفي قيام 
 .المسؤولية من عدمها وبالتالي تحديد استحقاق التعويض أم لا

عتادة لا الظروف لمأو باستعماله في الصور ا والملاحظ أن المشرع اعتدّ بظروف موضوعية تتعلق بالعقار نفسه
مما يعني أن القاضي ، وقد أورد المشرع هذه الاعتبارات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، الشخصية للجار

فإذا كان الضرر هو الضوضاء الناشئة عن ، يمكنه الاستعانة في تحديد قيمة التعويض باعتبارات أخرى لم يذكرها النص
فلا مسؤولية ، سيم من جراّء ذلكجمصنع ولو كان المضرور شخصا مريضا وضعيف الأعصاب يلحقه ضرر تشغيل 

          1.على المالك إذا كانت هذه الضوضاء لا يترتب عنها إلا ضرر مألوف بالنسبة لشخص عادي

لديهم من بأن قضاة الموضوع وما  00/00/2000وعلى ذلك فقد المحكمة العليا في قرارها الصادر في 
رأوا أن تلك المضار التي لحقت سكن الطاعنة مضار الجوار غي مألوفة ولهطا قرروا جبر الضرر المادي ، سلطة تقديرية

الذي أصاب مسكنها من جراء الأشغال التي قام بها الجار وذلك بِنحها تعويضا مناسبا للضرر الذي أصابها 
وبقائهم ، اص بهدم ما أنجزه الجار من أشغال التعلية في مسكنهوبقضائهم هذا يكونون قد رفضوا ضمينا طلبها الخ

 .فض الطعنر على هذا النحو يكونون قد أعطوا لقرارهم الأساس القانونّ الأمر الذي يتعين معه 

انعقاد المسؤولية عن الأضرار الجوار عن حرق  07/00/0939بتاريخ  dijonوأيضا قررت المحكمة الإدارية 
التي تلقيها الجهات الطبية والصيدلية ومخلفات المستشفيات في المزبلة العمومية والتي يتسبب عنها النفايات الصناعية 

نات اوهلاك الحيو ، تلوث الفضاء الجوي على أن يشمل التعويض كل الأضرار المادية مثل الآلام الجسمانية للأفراد
   2.ناتاالمحاصيل وإفساد نوعية الألبان وتكاليف البيطرة للحيو 
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 تطبيقات مضار الجوار غير المألوفة في العقار الصناعي: الفرع الثاني
 .من أهم مضار الجوار غي المألوفة الناتجة عن التجاور هي الأضرار الناتجة عن أضرار تلوث البيئة

حدث خاصة مع تقدم المجتمعات في، ولا شك أن التلوث يعد من الأخطار الرئيسية التي تهدد البيئة في محيط الجوار
 .أو الضوضاء التي تضر بسمع الجيان، أضرار غي مألوفة بالجوار نتيجة تلوث الهواء

 . مضار الجوار غير مألوفة الناتجة عن تلوث الهواء: أولا

قضى بِسؤولية مستغل المنشأة الصناعية عن الأدخنة المتصاعدة منها لعدم اتخاذه الاحتياطيات اللازمة وذلك  -
 1.العازلةبسبب النقص في المواد 

 .أدت إلى تلوث غسيل الجيان قضى بِسؤولية صاحب مصنع الطوب عن الأدخنة السوداء الصادرة عنه و التي -

 .وقضى بِسؤولية صاحب المصنع للكيماويات عن الغازات المتسربة منه ولتي أدت إلى موت احد الأشخاص -

بإلزام شركة الألمنيوم التي  Toulouse  08/00/0980 ،j.c.p 0980100103707ما قضت محكمة -
وذلك بتركيب أجهزة ومعدات فنية لمنع بث هذه ، تنتشر منها بعض الغازات الضارة على المحاصيل الزراعية المجاورة

بقدر الضرر الذي يصيبهم على أساس ، كما ألزمتها بأن تدفع للمزارعين تعويضات سنوية، الغازات في الجو
 .عيةالزراالأسعار السنوية للحاصلات 

قضى بِسؤولية صاحب مصنع الفحم الحجري عن الدخان والغبار المتطاير منه والذي أدى إلى تعذر سكنى  -
 .وموت النباتات الموجودة في المزارع والحدائق المجاورة، المنازل المجاورة

المقامة عليها قضى بأن استغلال محطة لخدمة السيارات والذي ينتج عن تسرب للمواد البترولية في باطن الأرض  -
مما يتيح لجيان تلك المحطة الفرصة في طلب ، المنزل المجاور وكذلك انبعاث الأبخرة والروائح الضوضاء الشديدة

       2.التعويض عن الأضرار اتي يحدثها استغلالها

 

                                                           
 .212ص ، المرجع السابق ،المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة ،أسماء مكي -1
 .214 ص ، مرجع نفسه، أسماء مكى -2
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 صور التعسف في القوانين الخاصة الفصل الثاني

 أضرار الجوار غير المألوفة الناتجة عن التلوث الضوضائي : ثانيا

 المنبعثة من المنشآت الصناعية والتجاريةالأضرار الناتجة عن الوضاء  -0

ت في هذه وث ضوضاء نتيجة تشغيل الآلات والمحركاقد ينتج عن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية حد
الأمر الذي . بالراحة والهدوء اتجعل من الصعب على الجيان أن ينعمو ، كالمصانع والورش الميكانيكية، المنشآت

اللازمة لمنع  الاحتياطاتإذا ارتكب مستغل هذه المنشأة خطأ نتيجة إهماله بعدم أخذ ، عويضيمكنهم من المطالبة بالت
مما يبرر الحكم بالتعويض ، أو يكون قد خالف القوانين المعمول بها لسي العمل يتلك المنشأة، أو تقليل هذا الضجيج

وهنا تنعقد المسؤولية مهما كان من . قصييةبتطبيق قواعد المسؤولية الت، عن الأضرار الناتجة عن الأصوات الصاخبة
 .ةيطالما تحققت شروط المسؤولية من خطأ وضر وعلاقة سبب، شأن الضرر ولو كان يسيا أو مألوفا

 :   وتطبيقا لذلك

من ، إذا تهاون في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، قد اقترف خطأ، قضى بأن مستغل المنشآت الصناعية والتجارية -
 .ث أضرار للجياناجل تفادي حدو 

دون أخذ ، ببنائه مصنعا واستخدامه الآلات الثقيلة، اورة أضرارقضى بِسؤولية المالك الذي سبب للعمارات المج  -
علاوة على ضمان ، وحكم عليه بالتعويض، الاحتياطات الكافية لحالة الأرض من حيث كونها صلبة أو رخوة

 .الأضرار التي يمكن حدوثها في المستقبل

حتى في  هاسؤولية الشركة عن مضار الجوار غي المألوفة عن الضوضاء التي تحدثها ليلا والتي لا يمكن تحملبِ تقض -
 .النهار والناتجة عن محركات شاحناتها خلال عملية شحن البضاعة لمدة تفوق ثمانية سنوات

بساكني العقار اتي والتي أضرت ، قضى بِسؤولية صاحب مدرسة للرقص عن الضوضاء الشديدة الصادرة منها -
 .توجد فيه

ايقات للجيان بسبب التشغيل المستمر أثناء الليل والنهار صاحب المركز التجاري الذي سبب مضقضى بِسؤولية  -
 1.لأجهزة التبريد وضوضاء الثلاجات التي تزيد قوتها عن الحد المتسامح به

                                                           
 .232 ص ، المرجع السابق ،المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة ،أسماء مكى -1



 

 

 

 97 

 صور التعسف في القوانين الخاصة الفصل الثاني

 .اءالأضرار الناتجة عن الضوضاء المنبعثة من أعمال التشييد والبن 2

قد ينتج خلال أعمال البناء والتشييد ضوضاء نتيجة أصوات الآلات المستخدمة للبناء مثل آلة الحفر وجرافة 
، والتي تعيق حركة المرور، وأصوات المطارق وكذا حركة الشاحنات وما ينتج عنها من تحمل الأنقاض وإنزال مواد البناء

ذي يعانّ منه الجيان بسبب عملية البناء والتي تكون طوال العمال وال ثهيحدعلاوة على الصخب و الضجيج الذي 
 .اليوم ليلا ونهارا

وعليه إذا كانت هذه الأضرار نتيجة اقتراف خطأ من جانب المالك نفسه حين يقوم بعملية التشييد والبناء 
يكون الخطأ في  أو، كأن تكون نتيجة عيب في المحركات أو تشغيل الآلة و المعدات، أو من جانب المقاول، بنفسه

 .تقصييةومن ثم تنعقد المسؤولية ال، شغيلمخالفة القوانين المنظمة للت

وفي المقابل قد تحدث هذه المضار رغم أخذ محدثها الاحتياطات الضرورية وعدم مخالفته للقوانين وتنظيمات المعمول 
 .ر الحد المألوفبها ومع ذلك فإنها تتيح للمضرور المطالبة بالتعويض إذا تجاوزت هذه المضا

 :وتطبيقا لذلك

دون البحث ، قضى بأنه لا يصح لقضاة الموضوع استنتاج وجود مضار الجوار غي المألوفة لمجرد وجود مخالفة إدارية -
  1.فيما إذا كانت الأضرار تتجاوز الحد المألوف أم لا

بل يمكن قيام ، ائمة أو مستمرةأن تكون د، قضى بأنه لا يشترط لتعويض مضار الجوار الناتجة عن أعمال البناء -
ربة المتصاعدة مثل الأت، لأعمال البناء والتشييدكتلك المصاحبة ، ولو كانت عارضة أو طارئة، المسؤولية عنها

 .والضوضاء المفرطة نتيجة استعمال آلات ومعدلات البناء، نتيجة أعمال الحفر والردم

ياحية عن مضار غي المألوفة الناتجة عن الضوضاء قضت بِسؤولية صاحب ورشة بناء المتواجدة في منطقة س -
      2.والغبار والأوراق المتناثرة أثناء مزاولته لنشاطه خلال الفترة المخصصة للراحة والسياحة

                                                           
 .232ص ، مرجع نفسه، أسماء مكي -1
 .234ص ، مرجع نفسه، أسماء مكي -2
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 صور التعسف في القوانين الخاصة الفصل الثاني

وفي الاخي يتضح أن التعسف في العقار الفلاحي يعد صورة من صور الخطأ و نص المشرع في قانون التوجيه 
و أن استغلال الأرضي ، يها الحق فعلا تعسفيا و ذلك من عدم استثار الأراضي الفلاحيةالعقاري على حالة يعتبر ف

و رتب جزاءات على عدم استغلال الأراضي الفلاحية و بحيث تقوم هيئة ، الفلاحية يعود بالفائدة و الانتاج الوطني
اء الديوان الوطني للأراضي تسهر على على المراقبة و منح حق تدخل الدولة في تسي القطاع و تقوم لجنة إنش

و توفي  الغذائيوكما تسعى الدولة إلى تحسين الأمن ، الفلاحية حرمان المالك إذا ما أخل بالالتزامات المفروضة عليه
بحيث يتم تطبيق أدوات تأطي العقار الفلاحي ، قدرات الإنتاج الفلاحي و هذا في إطار مخططات التوجيه الفلاحي

ويتم تعين لجنة خاصة لمراقبة عدم استغلال أو تغي الوجهة الفلاحية ، على الأراضي الفلاحية التابعة للملكية الخاصة
 .  و ذلك يعتبر تعسفا في استعمال الحق

ولهذا تدخل و قيد المشرع لحماية الجار عن الأضرار التي تلحقه من تعسف مالك من مؤسسته الصناعية و 
 .  طالبه بالحصول على ترخيص إداري يتضمن استغلال العقار الصناعي وفق الشروط المحددة
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بعد دراستنا لموضوع صور التعسف في استعمال حق الملكية الخاصة ويتضح لنا أن حق الملكية من أوسع 
العينية والأوسع على الاطلاق ويخول لصاحبه سلطات حق الاستغلال وحق الاستعمال وحق التصرف في الحقوق 

من القانون  471و المشرع الجزائري من خلال تعريفيه لحق الملكية في المادة ، حدود ما تسمح به الانظمة و القوانين
من  411وهذا تأثر بنص المادة ، ة الاستغلالالمدنّ ذكر سلطتين فقط و هما سلطة التمتع و التصرف ولم يذكر سلط

 .القانون المدنّ الفرنسي

وحق الملكية من أبرز مجالات التعسف في استعمال ، نظرية التعسف في استعمال الحق ترتبط بالحق و غايته
ون أن وهذا بد، فهو نموذج كامل للحقوق الفردية لأنه يخول لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال و التصرف، الحق

لأن ذلك يكون مخالفا للغرض الذي من ، يشاركه أحد ولهذا قيد استعماله بعدم الاضرار بالغي و هو ضمن حدوده
ومن ، وصاغ الفقه الاسلامي أن التعسف في الحق هو مناقضة لقد الشارع في تصرف مأذون شرعا، أجله منح الحق

و أن فكرة التعسف في القانون مستنبطة من الشريعة هنا صاغ الفقه القانونّ نظرية التعسف في استعمال الحق 
 .الاسلامية

 النتائج

فها ضمن حالات الخطأ التي ترتب على المتعسف يصنتم ت الملكية العقارية الخاصةق التعسف في استعمال ح 
ن المادة ثلاثة مكرر من القانون المدنّ فتظهر لنا م 121وهذا من خلال المادة ، المسؤولية التقصيية الموجبة للتعويض

، وعدم مشروعية المصلحة، وحالة انعدام التناسب بين الفائدة و الضرر، وتتجسد هذه المعايي الإضرار بالغي، معايي
 .    مما يستوجب توقيع الجزاء، وبتوافر هذه المعايي يكون صاحب الفعل متعسفا

يقا خاصا للتعسف في حق الملكية الجزائري تطبصورة التعسف في مضار الجوار الغي المألوفة فقد أورها المشرع 
فالتعسف يشترط ، التي تشترط وجود الضرر الغي المألوف وتعسف المالك في حقه، التي تعتبر قيد من قيود الملكيةو 

من اعطاه تسمية معيار الضرر الفاحش وهو معيار مأخوذ من الفقه  كوهنا ،الضرر الغي المألوف في علاقات الجوار
 . الاسلامي

ك لمن يخدم أرضه المياه ملنية و حق المياه ملك للجماعة الوطوأن ، قوق المتعلقة بالمياهيعد تعسف المالك في الح 
و حق المالك بجري وحق المجرى ه، للجار حق الشرب وسقي أرضه، يضا ري وسقي ارضه بالمياهوللجار أ، ويسقها

المياه فوق أرض غيه لسقي أرضه حق الصرف هو الحق الذي يسمح لمالك الارض البعيدة عن المصرف العام أن 
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يعتبر ، أو مرور المياه من أرضه المالك الجار بعدم السماح له بسقيإلا إذا منع ، يستعمل الصرف الخاص للجار
 .متعسفا في استعمال الحق

وهذا حتى لا يمنع مالك العقار جاره وأن ، رض المحصورة في أرض جاره وصولا للطريق العامحق المرور لمالك الا
وتوضيح الحدود ، لكل مالك الحق أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة. الملكية وظيفة اجتماعية

طلات المواجهة بِسافة تقل عن وقيد المشرع فتح الم، والحائط المشترك هو الذي يكون مشترك بين ملكيتين، بينهما
 . أما المناور حددها المشرع بِسافة مترين، مترين

وهذا ، مع الاقتصاد الجديد والنظام الليبرالي الذي جسدته الدولة لتحقيق سياستها الاجتماعية و الاقتصادية
تغل الارض يعتبر من خلال قانون التوجيه العقاري الذي كرس واجب استغلال الاراضي الفلاحية والذي لا يس

 .ورتب جزاءات على من يترك الارض بورا قد تصل إلى حد البيع الجبري،  متعسفا

مضار الجوار التي ترد على الملكية ونظرا لأهمية الجار في الحياة اليومية، وأن كل استغلال في العقار الصناعي 
لمصانع التي لها الترخيص الإداري دائما تحتمي أما ا، يزعج ويقلق الجار بأصوات الآلات و المحركات و يحدث له أضرار

 .بالحماية القانونية

فمتى تجاوز الضرر الحد المألوف يوجب ، المسؤولية عن مضار الجوار غي المألوفة تدور حول الضرر وجودا وعدما
مة الأصل وطبقا للقواعد العا، التعويض والتعويض هو وسيلة لإصلاح الضرر وعلى وجه التحديد يقصد به الاصلاح

يتمثل ، أما بالنسبة للمسؤولية عن مضار الجوار فالأصل فيها أن يكون التعويض عينيا، فيها أن يكون التعويض نقديا
وعلى قاضي الموضوع ألا يتأثر وقت تقديره للضرر المطلوب ، لأن الغاية من التعويض هو الإصلاح، في إزالة المضار

 .قدي أو العينيليكم بالتعويض الن ية تعود للقاضيوالسلطة التقدير ، إصلاحه
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 التوصيات 

ليس لمالك الحائط أن "... الفقرة الثانية من القانون المدنّ 710في نص المادة أن يغي المشرع الجزائري على  -
نلاحظ أن المشرع الجزائري صاغ ."إن كان يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، يهدمه مختارا دون عذر قانونّ

 .وفي رأينا الاصح كلمة قوي، قانونّ دون لفظ قويلفظ 

إضافة مادة إلى جانب المادة المتعلقة بوسائل دفع المسؤولة القائمة على الخطأ تتعلق بوسائل دفع المسؤولية القائمة  -
 . على الضرر ومن خلالها يتم تحديد الاعفاء من الالتزام بالتعويض على الضرر

ص عليها في القانون التوجيه العقاري بخصوص عدم استغلال الاراضي الفلاحية و لابد تفعيل دور الهيئات المنصو  -
 .تشديد في العقوبات لمن يخالف أحكام المادة
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 قائمة المراجع

 قائمة المصادر 
o القرآن الكريم 

 الدساتير 

  34الجريدة الرسمية، العدد ، المتضمن التعديل الدستوري 00/02/2030في  المؤرخ 30/02القانون رقم ،
 .05/02/2030، المؤرخ في 2030لسنة 

 
 القوانين 
 

  المتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم  32/33/3110المؤرخ في  10/22القانون رقم
 .22/01/3112المؤرخ في  22/20

 
  يتضمن قانون التوجيه 2002غشت  2، الموافق ل 3421في أول شعبان  ، المؤرخ02/30القانون رقم ،

 .40الجريدة الرسمية العدد ، الفلاحي

  يتعلق بتسيي النفايات و ، 2003ديسمبر  32الموافق  3422رمضان  25المؤرخ في  03/31القانون رقم
 . 55العدد، الجريدة الرسمية، و مراقبتها و إزالتها، إزالتها

  
  يتعلق بحماية البيئة ، 2002يوليو سنة  31الموافق  3423جمادى الأولى عام  31المؤرخ في  02/30القانون

 .42العدد ، 2002يوليو سنة  20الجريدة الرسمية المؤرخة في ، في إطار التنمية المستدامة
 الأوامر 

 المؤرخ في  02/30المتضمن القانون المدنّ المعدل والمتمم بِوجب قانون رقم  52/22الأمر
 . 20/00/2002، 44العدد ، جريدة رسمية، 20/00/2002
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 قائمة المراجع

 المراسيم 
 

  يتضمن إنشاء الديوان الوطني الأراضي الفلاحية 3110ف يفري 24المؤرخ في  10/25المرسوم التنفيذي ،
 .22/02/3110الصادر بتاريخ  ، 32العدد ، الجريدة الرسمية

 
  10/25يعدل ويتمم بالمرسوم التنفيذي  2001أكتوبر  22المؤرخ في  01/212المرسوم التنفيذي رقم 

 .2001أكتوبر 22المؤرخ في ، 03العدد، الجريدة الرسمية، 3110فيفري  24المؤرخ في 
 

  2000مايو سنة  23لموافق ا 3425جمادى الأولى عام  4المؤرخ في  00/312المرسوم التنفيذي رقم 
يوليو  20المؤرخة في ، 42الجريدة الرسمية العدد، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

 .2002سنة 
 
 

  قائمة المراجع 
 

 مراجع خاصة 
 ديوانالتعسف في استعمال الحق وتطبيقاته القانونية والقضائيةفاطمة الزهراء المولودة رابحي،  تبوب ، 

 .2030المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  الطبعة الرابعة ، ، مؤسسة الرسالةنظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ،فتحيالدريني

 .3155لبنان، 
  دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة ، التعسف في استعمال الملكية العقاريةرشيد،  شميشم

 .الجزائر، بدون تاريخ الطبع ، دار الخلدونية الاسلامية
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 مراجع عامة 

 الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري في ضوء أحدث الاجتهادات القضائية العربي،  بلحاج
 .2030، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر، المشهورة للمحكمة العليا

  الجزء الجزائري, ديوان المطبوعات الجامعيةالنظرية العامة للالتزام في القانون المدني العربي، بلحاج ،
 .2002الثانّ،الجزائر، 

 الطبعة، دار واشل للنشر، عمان  2، الخطأ، الجزء المبسوط في شرح القانون المدنيعلي الذنون،  حسن ،
 . 2000الأردن، 

  ديوان ،مالجزء الأول مصادر الالتز ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، خليل أحمدحسن قدادة
 .2030، المطبوعات الجامعية

 دار القضاء العقاري في ضوء احدث الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلياباشا عمر،  حمدى ،
 .2002هومة، الجزائر،

 مصادر وأحكام الحقوق العينية الأصلية في ، الوجيز في الحقوق العينية الأصليةأبو سعود،  رمضان
 .2002بيوت،  –شورات حلبِّي الحقوقية، لبنان ، منالقانون المصري اللبناني

 دار الجامعة الجديدة، , (أحكامها ومصادرها) الوجيز في الحقوق العينية الأصلية أبو السعود،  رمضان
 .2004الاسكندرية، 

 كلية الحقوق، جامعة بنهاءالوجيز في الملكية والحقوق العينيةعبد المجيد،  رضا عبد الحليم ،   . 
   ,2001دار هومة، الجزائر، زرارة عواطف, التزامات الجوار في القانون المدني. 
 2002.الجزائر، درا هومه ,المنازعات العقارية، حمدي باشا عمر، ليلى زروقي. 
 2002، الجزائر، درا هومه، النظام القانوني الخزائري للتوجيه العقاري، شامة سماعين. 

  في الالتزمات في الفعل الضار و المسؤولية المدنية, نون المدنيالوافي في شرح القا، سليمانمرقس, 
  .الطبعة الخامسة، توزيع مكتبة زين الحقوقية، المجلد الأول

  2002، 2، دار الكتاب الحديث، الجزءالنظرية العامة للالتزاماتمحمد صبري، سعيد. 
 الملكية مع شرح مفصل للأشياء و ، حق  الوسيط في الشرح القانون المدنيعبد الرزاق ،  السنهوري

 لبنان –، بيوت2الأموال  دار إحياء الثراث العربي، الجزء 
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 مكتب دار الثقافية، عمان     حق الملكية في ذاته في القانون المدني الأردنيمحمد وحيد الدين ،  سوار ،
2002. 

 2030، دار هومه، الجزائر، , الملكية العقارية الخاصةليلى طلبة. 
  ديوان المطبوعات ، النطرية العامة الالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، سليمان عليعلي

 2002الطبعة الخامسة ، الجزائر، الجامعية
 عمان   33، دار الثقافة، الطبعة الوجيز في شرح القانون المدني الحقوق العينيةعلي هادي ،  العبيدي ،

 .2034الأردن 
 ديوان المطبوعات الجامعية نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري, إدريس فاضلي ،

  .2030، التاسعة
 2002، المجلد التاسع، دار صادر للنشر الطبعة الرابعة، لبنان، لسان العرب، ابن منظور. 
 2مجلد، لسان العرب، إبن منظور 
  أسباب كسب (  ملكية والحقوق المتفرعة عنها ال) الحقوق العينية الاصلية محمد حسين ،  منصور

 .2005الإسنكندرية ، ، ، دار الجامعة الجديدة، الأزراطيةالملكية
 
 رسائل الدكتوراه 

 أطروحة مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائريعواطف،  زرارة ،
 2032-2032دكتوراه جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 

 أطروحة الدكتورة، , الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائريعلال قاشي ،
 .2034-2032، بن عكنون، 3جامغة الجزائر 

 3، أطروحة دكتوراه جامعة الجزائرالمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفةأسماء ،  مكي  
31/30/2030. 

 أطروحة دكتوراه، الملكية العقارية الخاصة في التشريعات المقارنةالقيود الواردة على منى،  مقلاتي ،
 .2032/ 2034،جامعة باتنة، الجزائر
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 رسائل الماجستر 

  القانونّ الوضعي , نظرية التعسف في استعمال الحق و تطبيقاتها في الفقه الإسلامي, سعادبلحورابي

 .2034تيزي وزو ، مذكرة الماجستر جامعة  مولود معمري

 مذكرة لنيل شهادة الماجستي في العلوم ، جبر الضرر عن مضار الجوار غير المألوفة، سارة بولقواس
 .2032/2034، باتنة، جامعة لحاج لخضر،قسم الحقوق، القانونية

 مذكرة الماجستر، كلية الحقول والعلوم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنيةخالد،  جروني ،
 .2032-2033، 3جامعة الجزائر السياسية، 

 القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة و المقررة للعامة في التشريع الجزائري، محمد خالدي ،
 2032/2034، 3جامعة الجزائر.مذكرة لنيل شهادة الماجستي

 2032، مذكرة ماجستر، جامعة أكلي محمد أولحاج، التعسف في استعمال حق الملكية، سعدية شرقي
 واجب استثمار ملكية الأراضي الفلاحية الخاصة في ظل قانون التوجيه العقاري رقم ، فائزة فقير

 . 2002-2004،جامعة الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستي، 09/22
 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستي في ، دراسة مقارنة ,المنشآت المصنفة لحماية البيئة، أمال مدين

 .2032,2032،جامعة تلمسان، الحقوق
 مذكرة في إطار مقتضيات لنيل شهادة ، مضار الجوار في العقار الصناعي، مريم نعجة، مصطفي بن بهاز

 .2032/2032، جامعة عمار ثليجي الأغواط، الماستر في القانون العقاري
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 مجلات 

 
 1، السنة 22، مجلة العدل، العدد التعسف في استعمال الحق وتطبيقاته، عبد الرحمن ابراهيم، ابراهيم. 

 ضوابط التمييز بين الضرر الفاحش والاستعمال غير المشروع لحق الملكية جبي الموسوي،  حوراء عزيز
جامعة كربلاء، كلية القانو السنة مجلة رسالة الحقوق،  -دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي -في علاقات الجوار
 .2032الرابعة، العدد الأول،

 أحكام الضرر ضمن آليات دفع المسؤولية عن مضار الجوار غير قادة،  شهيدة -الهادي سليمي
-2، العدد5، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، جامعة غارداية، المجلدالمألوفة في القانون الجزائري

2034 ،21-303. 
  3112العدد الأول، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الجزائر،  القضائية,المجلة. 

 

 محاضرات 

 المدرسة العليا للقضاء، الجزائرمحاضرات في الحقوق العينية الأصليةعبد الرحمان،  ملزي ، 
 2032التبعية، ، الحقوق العينية الاصلية والحقوق العينية محاضرات السنة الثانية عقاريخديجة،  نبات-

2034. 
 

 مراجع أجنبية 

- Mazeaud: leçons de droit civil، obligation  théorise générale، 2 eme 
،éditions Montchrestien، paris .3152  
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 IV .................................................................................... :الملخص

Summary: ............................................................................... V 

 ب  .......................................................................................... مقدمة

 8 ............................... ماهية التعسف في استعمال حق الملكية الخاصة: مبحث تمهيدي

 2 ............................................... مفهوم التعسف في استعمال حق الملكية: المطلب الأول

 32 ........................................................ تعريف نطاق الملكية الخاصة :الفرع الأول

 2 ..................................................... تعريف التعسف في استعمال الحق :الفرع الثانّ

 20 .................. نظرية التعسف في استعمال الحق أساس التشريعات منمعايي وموقف : طلب الثانّالم

 20 ......................................... معايي التعسف في الفقه القانونّ و الاسلامي: الفرع الأول

 22 .......................... التشريعات من أساس نظرية التعسف في استعمال الحقموقف : الفرع الثانّ

 8 .................................................. القانون المدنيصور التعسف في  :الفصل الأول

 39 ........................................................................................ :تمهيد

 31 ............. تحديد مفهوم التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة:  المبحث الأول

 23 ..................................... مفهوم التعسف في استعمال حق العقارية الخاصة: المطلب الأول

 23 .......................................استعمال حق الملكية الخاصةمعايي التعسف في : الفرع الأول

 22 .............................................. إثبات وجزاء التعسف في استعمال الحق: الفرع الثانّ

 22 ..... المفهوم القضائي و تطبيقات نظرية التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة: الفرع الثالث

 43 ........................................... صورة التعسف في مضار الجوار غي المألوفة: المطلب الثانّ
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 42 ................................ الأساس القانونّ لمسؤولية المالك عن الضرر غي المألوف: الفرع الثانّ

 42 ................................... العقار عن مضار الجوار غي المألوفةمسؤولية مالك : الفرع الثالث

 21 ...................................... صور اخرى للتعسف في القانون المدني: المبحث الثاني

 22 .............................................. تعسف المالك في الحقوق المتعلقة بالمياه: المطلب الاول

 22 ............................................................... المنع في حق الشرب: الفرع الأول 

 24 ................................................................. المنع في حق المجرى: الفرع الثانّ

 22 .............................................................. المنع في حق الصرف: الفرع الثالث

 25 .......................................... صور التعسف في العقارات الملاصقة للجوار: المطلب الثانّ

 25 ................................................. منع المالك بإعطاء حق المرور للجار: الفرع الأول

 02 .................................................... المنع في الحدود و الحائط المشترك: الفرع الثانّ

 02 .......................................................... المنع في المطلات و المناور: الفرع الثالث

 86 ................................................ صور التعسف في القوانين الخاصة:الفصل الثاني

 09 ........................................................................................ :تمهيد

 01 .................................... التعسف في مجال ملكية العقار الفلاحي: المبحث الأول 

 53 ...................................... صورة التعسف الواردة في قانون التوجيه العقاري: المطلب الأول

 52 ............................................... صورة عدم استغلال الأراضي الفلاحية:الفرع الأول 

 54 ................................................ الجزاءات المترتبة على عدم الاستغلال: الفرع الثانّ

 52 ........................................... التعسف في ظل القانون التوجيه الفلاحي: المطلب الثانّ 

 50 ................................................... التعريف بقانون التوجيه الفلاحي: الفرع الأول 

 55 ......................... استغلال الاراضي الفلاحية عن طريق أدوات التوجيه الفلاحي: الفرع الثانّ 
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 51 ........................... المنشآت المصنفة و علاقتها بِضار الجوار في العقار الصناعي: المطلب الأول

 20 ..................... تعريف المنشآت المصنفة و علاقتها بِضار الجوار في العقار الصناعي: الفرع الأول

 22 .................. الترخيص و التصريح الإداري وعلاقتها بِضار الجوار في العقار الصناعي: الفرع الثانّ

 21 ........................... أحكام و تطبيقات القضائية لمضار الجوار في العقار الصناعي: المطلب الثانّ

 21 ........................................................... التعويض المستحق للجار: الفرع الأول
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 .Erreur ! Signet non défini .................................................... :الخاتمة
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